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الحمد الله تعالى  و الشكر له سبحانه أن تفضل علي بالتوفيق 

لإتمام هذا العمل

يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة الكريمة الدكتورة 

على تفضلها بالإشراف  على هذه "ز محتوت/مسعد"جلال 

المذكرة المتواضعة و على كل ما قدمته لي من نصائح و 

توجيهات طوال مراحل إعدادها

كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر و العرفان للأساتذة الأفاضل 

على تكرمهم مناقشة هذا العمل المتواضع أعضاء لجنة المناقشة
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:مقدمة

هذا هو شعار المفكر الكبیر ادم سمیث مؤسس علم "دعه یعمل و اتركه یمر"

الاقتصاد الحدیث، الذي كان ینادي بعدم تدخل الدولة إلا على سبیل التنظیم مشیرا إلى 

أن التدخل الحكومي في الاقتصاد یكون مضرا على العموم، وأن أفضل ما یخدم 

.المشترینالمصلحة العامة هو التنافس بین 

لقد أدركت حكومات مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخیرة فضائل اقتصاد 

لا على التخطیط الحكومي، حیث تهدف إلى تحقیق السوق القائم على الشركات المتنافسة

الكفاءة الاقتصادیة و البحث عن فرص التمیز و التفوق للمنافسین الذي ینتج عنه زیادة 

لمستوى المعیشي لأفراد المجتمع، كما تساعد على تحقیق اقتصاد الإنتاج والرفع من ا

.مفتوح

أ، .م.لكن بالرغم من أن فوائد المنافسة الحرة معروفة منذ وقت طویل سواء في الو

أو دول أوربا الغربیة، إلا أن قانون المنافسة الجزائري حدیث النشأة، فنجد أن مبدأ حریة 

مة متعددة الأوجه التي عرفتها الدولة الجزائریة  بسبب التجارة و الصناعة جاء نتیجة للأز 

فشل النموذج الاقتصادي المتبع المتمثل في الاقتصاد الموجه، و هو ما انعكس سلبا على 

.الاقتصاد الوطني

1988أكتوبر18المؤرخ في201-88إلى صدور مرسوم رقم 1986أزمة أدت

یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع 1

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات 1988أكتوبر 18مؤرخ في  208-88رقم  مرسوم-1

19الصادر بتاریخ 42ر عدد .الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، ج

.1988أكتوبر 
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الاقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو احتكار التجارة، یعتبر هذا المرسوم  خطوة 

.رئیسیة لتحریر القطاع العام من التبعیة المفرطة التي یتمیز بها اتجاه السلطات العمومیة

المتعلق بالأسعار و نص هذا القانون على 121-89بعدها صدر قانون 

الممارسات المنافیة للمنافسة في الباب الرابع من هذا القانون، أما في الباب السادس نص 

على الجزاءات والعقوبات التي تسلط أثناء القیام بهذه الممارسات، إلا انه لم ینص صراحة 

.على مبدأ المنافسة الحرة

062-95انون للمنافسة في الجزائر بموجب أمر صدر أول ق 1995لكن في 

یتعلق بالمنافسة، وهنا نص المشرع صراحة على مبدأ 1995ینایر25المؤرخ في 

المنافسة الحرة، وتحریر الأسعار و تكریس اقتصاد السوق و تشجیع المنافسة، كما قام 

شجیع و تنمیة بإنشاء مجلس المنافسة وكلفه بمراقبة اختلال السوق، و وضع إجراءات لت

.المنافسة و محاربة الممارسات التي تحد منها

و بموجب تعدیل الدستور تم تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة 1996في سنة 

صراحة مما أعطاه قیمة دستوریة وأضاف علیه حمایة كافیة ضد كل ما یمكن أن یقع من 

373وذلك في المادة صور المساس به سواء كانت صادرة من الدولة أو من الخواص،

وقد تعرضت هذه المادة "حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"

جویلیة 19الصادر بتاریخ  29ر عدد .الأسعار، جیتعلق ب،1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

1989.

فیفري 22الصادر في  09ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95الأمر -2

)ملغى(.1995
76ر عدد  .، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -3

الصادر 25ر عدد .، ج2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، المتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 8الصادر بتاریخ 
لسنة  63ر عدد.،ج2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08، المعدل بموجب القانون رقم 2002أفریل 14بتاریخ 
2008.
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ع حریة یوأصبحت أكثر وضوحا في تشج20161من دستور 43للتعدیل بموجب المادة 

.التجارة وحریة الاستثمار و تمنع الاحتكار و المنافسة غیر النزیهة 

بالنظام اللیبرالي صراحة الذي یعتمد على فتح المبادرة وبهذا یكون المشرع قد أخذ 

للخواص و تحریر التجارة الخارجیة، الأمر الذي یؤدي إلى انسحاب الدولة تدریجیا من 

.الحقل الاقتصادي

تمت الإشارة إلیه أعلاه لا یعني الانسحاب الكلي لدور الدولة في بناء لكن ما 

التحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة الاقتصاد الوطني  وإنما الغرض منه هو 

مع فتح المبادرة للقطاع الخاص بعد أن كانت أغلب النشاطات مغلقة في وجهه ، كما لا 

یمنع هذا من بقاء المؤسسات الوطنیة التي لها مكانة في السوق من ممارسة أنشطتها و 

.منافستها للمؤسسات الخاصة التي تنشا لنفس الغرض

یطبق هذا الأمر على نشاطات "032-03من الأمر 2فهم من المادة هذا ما ی

الإنتاج و التوزیع و الخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون، إذا كانت 

".لا تندرج ضمن إطار ممارسات صلاحیات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام

على الشخص العام عند قیامه بالنشاط غیر أنه استبعد تطبیق قانون المنافسة 

، لكنالنشاط الاقتصادي لمنافسة هو الإداري لفترة معینة بحجة أن نطاق تطبیق قانون ا

توسیع تطبیق الأمر الذي تطلب،اط الإداري أثر مقید للمنافسةكثیرا ما یترتب عن النش

.قانون المنافسة إلى الإدارة العامة

مارس 7، الصادر في 14ر عدد .، یتضمن التعدیل الدستوري ج2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم -1
2016.

2003جویلیة 20، الصادر في 43ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في  03- 03 رقم أمر-2

.المعدل و المتمم
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لمي ومحاولة الجزائر الانضمام إلى المنظمة العالمیة في ظل الانفتاح العاحیث أنه

للتجارة و الانضمام إلى الاتفاقیة الاورومتوسطیة كان لزاما على الدولة الجزائریة إعادة 

.لنظر في قانون المنافسة و تعدیله لتوسیع تطبیق هذا الأخیر إلى الإدارة العامةا

المعدل 121-08قانون بموجب 03-03تعدیل قانون من خلالوهذا ما یظهر 

حیث وسع مجال تطبیق قانون المنافسة إلى 2في المادة 052-10هو بدوره بقانون 

.مهام المرفق العام و صلاحیات السلطة العامة إعاقةالصفقات العمومیة شرط عدم 

إلى أي مدى یمكن تطبیق قانون المنافسة  هو و السؤال الذي یتبادر إلى أذهاننا

الأشخاص العمومیة؟نشاطات على

و للإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة ستتم دراسة مسالة خضوع الأشخاص 

، ثم سیتم التعرض لموضوع )الفصل الأول(العامة لقانون المنافسة بصفتها عونا اقتصادیا 

).الفصل الثاني(خضوع الأشخاص العامة لقانون المنافسة بصفتها سلطة عامة 

، 36عدد  ر.المتعلق بالنافسة ،ج03-03الأمر، یعدل و یتمم 2008جوان 25، مؤرخ في  12-08 رقم قانون-1

.2008جویلیة02الصادر في 
، 46ر عدد .المتعلق بالمنافسة ، ج03-03، یعدل و یتمم الأمر رقم 2010أوت 15،  مؤرخ في 05-10قانون -2

.2010أوت 15الصادر ب 
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الفصل الأول

تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص العامة 

ااقتصاديابصفتها عون
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تم تفسیر مبدأ حریة التجارة و الصناعة تفسیرا مطلقا من قبل مجلس الدولة الفرنسي في -

حیث جعل إنشاء المؤسسات التي لها طابع  تجاري تبقى 1930ماي09قراره الصادر في 

من اختصاص المبادرة الخاصة، غیر انه  بمرور الوقت تطور الأمر وأصبح كقاعدة عامة

بإمكان الإدارة العامة ممارسة النشاط الاقتصادي في نفس الظروف والشروط التي تمارس فیها 

.المؤسسات الخاصة نشاطها

مر القضاء الفرنسي بشأن منافسة الإدارة للنشاط الخاص بعدة مراحل، بدایة من صیغة 

ف الاستثنائیة، ثم فكرة الظروف الخاصة و المصلحة العامة، وصولا إلى السماح الظرو 

.باع حاجاتها الخاصةشللمجموعات المحلیة بإنشاء مرافق بقصد إ

أما في الجزائر فقد ترتب عن النتائج السلبیة للنظام الاشتراكي الممارس من قبل الدولة 

یة الاقتصادیة، ضرورة إعادة النظر في على النشاط الاقتصادي عن طریق المؤسسات العموم

أسلوب عمل هذه المؤسسات، وذلك بالتخلي عن تسییرها إداریا وضرورة إخضاعها لقواعد 

، الذي منح من 011-88فصدر القانون المتعلق بتوجیه المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ،السوق

المتعلق 04-01ر في الأمر، والذي كرسه أكث2خلاله الاستقلالیة لهذه المؤسسات إزاء الدولة

.3و خوصصتهابتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها 

إن إخضاع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقواعد السوق یعني إخضاعها لقانون 

المنافسة،  وفي هذا الإطار تم تخصیص هذا الفصل لدراسة موضوع خضوع المؤسسة 

، ثم التعرض لكیفیة ردع الممارسات التي )المبحث الأول(افسةالعمومیة الاقتصادیة لقانون المن

.)المبحث الثاني(یمكن ان ترتكبها هذه المؤسسات 

عدد  ر.، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

.1988جانفي 13، الصادر بتاریخ 02

، أطروحة دكتوراه "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، -2

  .42-34ص - ، ص2005دولة في القانون العام، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، 2001اوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -3

  .2001أوت  22، الصادر بتاریخ 47ر عدد .ج
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:المبحث الأول

خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لقانون المنافسة

إن النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أو ما كان یعرف سابقا بالشركات 

01-88المؤسسات الاشتراكیة الاقتصادیة، كان قد اتجه منذ صدور القانون رقم الوطنیة أو 

المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى القانون التجاري، إلى أن أصبح 

حیث ،نظاما تجاریا یتمیز بخصائص لم تكن معروفة من قبل04-01بعد صدور قانون 

بما فیها قانون المنافسة في مختلف جوانبه سواء فیما یتعلق أصبحت تخضع لقواعد السوق 

.بجانبه الموضوعي، أو جانبه الإجرائي

، ثم خضوع هذه )الفرع الأول(من هنا سنتعرف على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

، وأخیرا )الفرع الثاني(الأخیرة لقانون المنافسة عند ارتكابها لممارسات مقیدة للمنافسة 

اءات الواردة على الممارسات المقیدة للمنافسة و التي تعتبر سبب الإعفاء من العقوبة الاستثن

).الفرع الثالث(

:الأولالمطلب

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

یعتبر بروز المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كتعبیر عن تطور وظیفة الدولة و تدخلها 

.ریةفي مختلف المیادین خاصة الصناعیة و التجا

من القانون رقم 2لقد أعطى المشرع تعریفا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بموجب المادة 

تشكل :"المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تنص 88-01
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المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في إطار عملیة التنمیة، الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد و 

.تراكم رأس المالالخدمات و 

وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة و التنمیة وفق الدور و المهام المنوطة بها-

وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري إلا إذا نص -

"1صراحة على أحكام قانونیة خاصة

العمومیة الاقتصادیة المؤسسة :"كما یلي 04-01من قانون 2كذلك عرفها في المادة 

هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، 

."2وهي تخضع للقانون العام.أغلبیة الرأس المال الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة

من خلال هذه التعاریف یظهر أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تقوم على 

، تجعلها تخضع لقواعد السوق و لقانون المنافسة، من هنا سنتطرق جدیدةوخصوصیاتمبادئ

ومن ثم للأسس القانونیة التي تجعل هذه )الفرع الأول(لمختلف هذه المبادئ و الخصوصیات 

).الفرع الثاني(المؤسسات تخضع لقواعد السوق 

:الفرع الأول

المبادئ و الخصوصیات التي تقوم علیها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

نتج عن الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، إعتماد مبادئ تقوم علیها المؤسسة 

.العمومیة الاقتصادیة تختلف عن تلك المبادئ المعتمدة سابقا

.، مرجع سابق01-88قانون رقم -1

.، مرجع سابق04-01أمر رقم -2
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الاقتصادیة في مبدأ یتمثل المبدأ الأساسي الذي ترتكز علیه المؤسسة العمومیة

، أما بالنسبة للمبدأ الثاني فهو مشتق من نشاطها الخاضع للقانون التجاري، و )أولا(الاستقلالیة 

هذه المؤسسات تتمتع ببعض الخصوصیة مقارنة  أن، غیر )ثانیا(هو ما یسمى بمبدأ المتاجرة 

).ثالثا(بالمؤسسات الخاصة 

:مبدأ الاستقلالیة -أولا

، و الغایة "مبدأ الاستقلالیة"ظیم الجدید للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة على یقوم التن

من منح الاستقلالیة لهذه المؤسسات، هو تحسین كفاءتها و فعالیتها، و المساهمة في التنمیة 

الاقتصادیة و الاجتماعیة من خلال احترام معاییر الإنتاج و الإنتاجیة وعن طریق تحكم أفضل 

1.یرفي قواعد التسی

ة یترتب على مبدأ استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تمتعها بالشخصی

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 01-88من امر3/3المادة المعنویة، الذي یظهر في

و تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري "....العمومیة الاقتصادیة التي نصت على ما یلي

2"ون التجاري إلا إذا نص صراحة على أحكام قانونیة خاصة علیها قواعد القان

:ینتج عن تمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالشخصیة المعنویة ما یلي

):استقلال مالي(وجود ذمة مالیة مستقلة-أ

یتمثل في رأس مالها التأسیسي وما ینتج عنه من أرباح، حیث یترتب على دفع 

الحصص باختلاف أنواعها تحویل الملكیة لصالح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المعنیة، مما 

، 1992ات الجامعیة، الجزائر،بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام في الجزائر، استقلالیة المؤسسات، دیوان المطبوع-1

  .57ص 

.، مرجع سابق01-88قانون رقم -2
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، كما یترتب عن الاستقلال المالي، تخلي الدولة عن سیاسة التمویل و 1یخولها سلطات المالك

الذاتي بالاعتماد على الموارد الخاصة بالمؤسسة نفسها، وفائض الأرباح اعتماد سیاسة التمویل

2.الذي تتحصل علیه

الذي یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها 04-01بصدور قانون 

، حیث أزال احتكار الدولة 01-88خوصصتها، تم تدعیم فكرة الاستقلالیة التي أتى بها القانون 

.3من نفس القانون2هم و الحصص في الرأسمال و هذا ما یظهر من خلال المادة لجمیع الأس

:الأهلیة القانونیة- ب

یترتب عن اكتساب المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الشخصیة المعنویة التمتع بالأهلیة 

القانونیة، و هو ما یعطیها استقلالیة أكثر وما یجعلها صاحبة حقوق، كحق التعاقد، حق 

التقاضي، حق الملكیة وغیرها، في  مقابل ذلك تصبح صاحبة التزامات، حیث تتحمل المسؤولیة 

لوحدها مهما كان أساسها، كما أنها لا تتحمل التزامات الغیر، لكن هذه الأهلیة غیر مطلقة بل 

.4محددة بالحدود التي یعینها عقد إنشاءها أو التي یقررها القانون

لتدعیم استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لجأ المشرع الجزائري إلى الحد من 

من القانون 58مظاهر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة للمؤسسة، حیث نصت المادة 

لا یجوز لأحد أن یتدخل في إدارة أو تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة خارج "88-01

5..."نا و العاملة في إطار الصلاحیات الخاصة بهاالأجهزة المشكلة قانو 

.، مرجع سابق01-88قانون،17المادة أنظر -1

.59بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام في الجزائر، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق04-01امر رقم -3

  .62-60ص -مرجع سابق، صبعلي محمد الصغیر ، تنظیم القطاع العام في الجزائر،-4

.، مرجع سابق01-88قانون رقم -5
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:مبدأ المتاجرة-ثانیا

یتمثل هذا المبدأ في خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لأحكام القانون التجاري 

04.1-01من أمر 5وهذا ما نصت علیه المادة و سیرهاأث تنظیمها سواء من حی

لاقتصادیة من الناحیة التنظیمیة و من الناحیة یظهر مبدأ المتاجرة للمؤسسة العمومیة ا

.الوظیفیة

:من الناحیة التنظیمیة-أ

نجد أن المشرع أفرغ شكل المؤسسة 01-88من قانون 5بالعودة إلى نص المادة 

العمومیة الاقتصادیة في قالب الشركة التجاریة، و على وجه الخصوص شركات الأموال كونها 

و یرجع الأخذ بها نظرا لما یحققه شكل الشركة التجاریة من فعالیة تقوم على الاعتبار المالي،

.2اقتصادیة مسایرة لاقتصاد السوق

صراحة أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة 04-01من أمر رقم 2تنص المادة 

.یترتب علیها ما یترتب على التاجر من التزامات من الناحیة الوظیفیة لذلك،  3تجاریة

:لناحیة الوظیفیةمن ا-ب

:تتمثل التزامات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من الناحیة الوظیفیة فیما یلي

.القید في السجل التجاري، الذي یكسبها الشخصیة المعنویة-

.مسك الدفاتر التجاریة-

.، مرجع سابق04-01أمر رقم من 5أنظر المادة -1

.71بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام في الجزائر، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق04-01أمر رقم من 2أنظر المادة -3
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في حالة توقفها عن دفع دیونها، فانه یشهر إفلاسها مثلها مثل باقي التجار المتوقفین -

.1فع دیونهمعن د

غیر انه إلى جانب هذه المبادئ نجد أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتمتع بطابع 

.خاص یمیزها عن باقي المؤسسات الاقتصادیة

:الطابع الخصوصي-ثالثا

یظهر من خلال ما سبق أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة 

تخضع للقانون التجاري و لقواعد قانون المنافسة عند ممارستها لنشاطات الإنتاج ، التوزیع و 

الخدمات مثلها مثل الأعوان الاقتصادیین الخواص على الرغم من أن الشركاء فیها أشخاص 

ذا المبدأ استثناءات تظهر من خلال الامتیازات التي تتمتع بها هذه معنویة عامة، غیر أن له

:المؤسسات و التي تجعلها في مركز أسمى من المؤسسات الخاصة، وتتمثل هذه الامتیازات في

إمكانیة تدخل الدولة لتقدیم مساعدات و إعانات مالیة و مادیة لهذه المؤسسات في -

، ففي حالة تعرض المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مثلا حالات معینة  تحقیقا للمصلحة العامة

لأزمة مالیة و كانت على وشك شهر إفلاسها تتدخل الدولة لتقدیم مساعدات مالیة لها تفادیا 

لشهر إفلاسها اذا كان ذلك قد یمس مصالح هامة في مجال الاقتصاد الوطني و یظهر هذا من 

هذه المؤسسات في مركز أسمى من ، وهو ما یجعل01-88من قانون 36خلال المادة 

المؤسسات الخاصة التي لا تحظى بهذه المساعدات، و قد قدرت عدد المؤسسات العمومیة التي 

مین مستقبلها في تقریر أصدرته وزارة المالیة في وقت أبتدخل الدولة لتطالبت تعرضت لأزمة، 

، مذكرة لنیل شهادة عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائريمسؤولیة العون الاقتصاديبوجمیل عادل، -1

  .52- 51ص -، ص2012الماجستیر، فرع قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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جزائریة التي استفادت مؤسسة، من بین هذه المؤسسات نذكر الخطوط الجویة ال150سابق ب 

.1ملیار دینار100من مساعدة الدولة لها بمبلغ 

إضافة إلى ذلك تستفید المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من مساعدات الدولة عند قیامها 

بامتیازات و صلاحیات السلطة العامة، لأنه كثیرا ما تستعمل الدولة هذه المؤسسات لتحقیق 

المؤسسات بتسییر جزء من الدومین العام و تسییر مباني عامة المصلحة العامة، عند قیام هذه 

أو جزء من الأملاك العامة الاصطناعیة لها الحق في مساعدات الدولة وذلك لتغطیة النفقات 

الخاصة بهذه المنشآت، و تعتبر تصرفات المؤسسة في هذه الحالة إداریة تخضع لرقابة 

ة عن نشاطها الاقتصادي وهذا ما یفهم من نص القاضي الإداري كونها تخضع لالتزامات خارج

.012-88من قانون 55المادة 

تلجا الدولة إلى استعمال المؤسسة العمومیة لممارسة صلاحیات السلطة العامة وتسلم 

بموجب ذلك و باسم الدولة و لحسابها ترخیصات و إجازات و عقود إداریة من اجل ممارسة 

رفات الإدارة كذلك في هذه الحالة إداریة، تخضع صلاحیات السلطة العامة و تعتبر تص

.3المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة 

كل هذه الامتیازات تجعل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تفلت من تطبیق قانون المنافسة 

.علیها

ات الطابع یظهر الطابع الخصوصي كذلك بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذ

من أحكام الخوصصة، یفهم 04-01الاستراتیجي التي تبقى حكرا للدولة حیث استثناها الأمر 

لنیل ، مذكرة مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في مواجهة قانون المنافسةقاضي یمینة، زعروري سعاد، -1

شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي و قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

  .42-39ص - ، ص2014السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.، مرجع سابق01-88من قانون 55انظر المادة -2

.المرجع نفسه56انظر المادة -3
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من ذلك عدم خضوعها لقانون المنافسة، نذكر على سبیل المثال المؤسسة الوطنیة لتوزیع 

الكهرباء و الغاز سونلغاز التي تعتبر من بین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات الطابع 

خصوصي الخاضعة لإستراتجیة الحكومة المحتكرة من قبل الدولة، الأمر الذي یبعدها عن ال

، فهي حتى وان خضعت لقانون المنافسة إلا أنها تتمتع ببعض 1الإطار التنافسي في السوق

.الخصوصیات مقارنة بالمؤسسات الخاصة

:الفرع الثاني

الأسس القانونیة لخضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لقانون المنافسة

یرجع تطبیق قانون المنافسة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إلى صدور عدة 

و سنتعرض لهذه النصوص ،المؤسسات الخضوع لقانون المنافسةنصوص قانونیة تخول هذه 

).ثالثا(ثم النصوص التشریعیة )ثانیا(، یلیها الدستور )أولا(بالتدرج  بدءا من الاتفاقیة الدولیة  

:الدولیة ةالاتفاقی -أولا

نجد من بین الاتفاقیات الدولیة التي تنص على تطبیق قانون المنافسة على المؤسسات 

التي تهدف إلى و هي الاتفاقیة الدولیة الوحیدةالعمومیة الاقتصادیة، الاتفاقیة الاورومتوسطیة

إنشاء منطقة للتجارة الحرة، فهذه الاتفاقیة تُخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقواعد قانون 

حیث تمنع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات التي 43المنافسة بموجب المادة 

جموعة و تتمتع بحقوق حصریة من اتخاذ أي تدابیر من شانها الإخلال بالمبادلات بین الم

.2الجزائر

.34قاضي یمینة، زعروري سعاد، مرجع سابق، ص-1

یتضمن التصدیق على الاتفاق الاورومتوسطي لتأسیس شراكة 2005افریل 27مؤرخ في 159-05مرسوم رئاسي رقم -2

بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة و المجموعة الأوروبیة و الدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع 
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:الدستور-ثانیا

على تشجیع المنافسة و فتح المبادرة للخواص وكذا 1996من الدستور37تنص المادة 

تحریر التجارة الخارجیة، إلا أنها لم تُخضع المؤسسات العمومیة لقانون المنافسة بطریقة مباشرة 

التي تنص 43بالمادة   37ادة ، إذ تم استبدال الم2016إلا بعد تعدیل الدستور في سنة 

الاستثمار معترف بها، وتمارس في إطار القانون حریة"

.تعمل الدولة على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

.تكفل الدولة ضبط السوق ویحمي القانون حقوق المستهلكین

"1یمنع القانون الاحتكارات و المنافسة الغیر النزیهة

تعتبر المادة الحالیة أكثر وضوحا عن سابقتها، حیت تم تكریس مبدأ منع الاحتكار و 

المنافسة غیر الشریفة وعزز حقوق المستهلك، إضافة إلى ذلك تم النص صراحة على عدم 

التمییز بین المؤسسات في الحصول على دعم الدولة مما یعني وضع المؤسسات الاقتصادیة 

.ت خاصة أو عامةفي مركز واحد سواء كان

:النصوص التشریعیة-ثالثا

تم النص على خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقانون المنافسة عند ممارستها 

منه التي تنص 2/1لا سیما في نص المادة 06-95لأنشطة اقتصادیة لأول مرة في الأمر 

ر .و الوثیقة النهائیة المرفقة به، ج 7إلى  1و البروتوكولات من رقم  6إلى  1وكذا ملاحقه من 2002افریل 22فالونسیا یوم ب

.2005افریل 30، الصادر بتاریخ 31عدد 

.، مرجع سابق01-16انون رقم ق -  1
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ما فیها تلك التي یقوم بها یطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات ب:"

."1الأشخاص العمومیون أو الجمعیات

یطبق هذا الأمر على نشاطات :"كما یلى 03-03تم تعدیل هذه المادة بموجب الأمر 

إذا  كانت لا یقوم بها الأشخاص العمومیونتلك التيالإنتاج والتوزیع و الخدمات بما فیها

"2تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السلطة أو أداء مهام المرفق العام

تطبق أحكام هذا الأمر :"كما یلي12-08التي تعرضت بدورها للتعدیل بموجب قانون 

  :على

و التوزیع و الخدمات بما فیها الاستیراد و تلك التي یقوم بها نتاجالإ نشاطات 

الأشخاص المعنویون العمومیون و الجمعیات و الاتحادیات المهنیة، أیا كان قانونها 

الأساسي و شكلها و موضوعها،

.الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة

لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة غیر انه، یجب أ

"3صلاحیات السلطة العمومیة

المخالفة، الأخرىالأحكامبغض النظر عن كل "05-10المعدلة كذلك بموجب قانون 

:یأتيعلى ما الأمرهذا  أحكامتطبق 

، بما فیها النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي، و نشاطات التوزیع الإنتاجنشاطات -

بیعها على حالها و الوكلاء ووسطاء بیع  لإعادةو منها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع 

.،مرجع سابق06-95 رقم أمر-1

.، مرجع سابق03-03 رقم أمر-2

.،مرجع سابق12-08 رقم أمر3-
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المواشي و بائعوا اللحوم بالجملة، و نشاطات الخدمات و الصناعة التقلیدیة و الصید 

معنویة عمومیة و جمعیات و منظمات مهنیة مهما  صأشخاالبحري، و تلك التي یقوم بها 

یكن وضعها القانوني و شكلها و هدفها،

غایة المنح النهائي  إلىعن المناقصة  الإعلانالصفقات العمومیة ، بدءا بنشر -

.للصفقة

تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام او ممارسة لا یعیق أنغیر انه، یجب 

."1صلاحیات السلطة العامة

من خلال هذه النصوص القانونیة نتوصل إلى القول أن المشرع لا یمیز بین الأشخاص 

القائمین بالنشاط الاقتصادي، فكل شخص یزاول نشاط اقتصادي المتمثل في الإنتاج، التوزیع، 

یخضع لقانون المنافسة مهما كانت صفته و طبیعته بما فیها المؤسسات الخدمات و الاستیراد

العمومیة الاقتصادیة شرط عدم إعاقة مهام المرفق العام و ممارسات صلاحیات السلطة 

.العامة

.، مرجع سابق05-10قانون -1
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:المطلب الثاني

یة عند ارتكاب تطبیق قانون المنافسة على المؤسسة العمومیة الاقتصاد

للمنافسةقیدةالممارسات الم

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، فعندما لم یتم استبعاد تطبیق قانون المنافسة على 

تتدخل هذه الأخیرة لممارسة أي نشاط اقتصادي سواء تمثل في الإنتاج أو التوزیع أو 

.الخدمات أو الاستیراد، فإنها تخضع لأحكام قانون المنافسة

ممارسات ساهمت في عرقلة سیر ك النشاطات التي باشرتهاو بذلك إذا نتجت عن تل

.ي السوق، یطبق علیها قانون المنافسة مثلها مثل المؤسسات الخاصةلعبة المنافسة ف

:الفرع الأول

الاتفاقات المحظورة

المشرع الفرنسي، خلافالاتفاق المقید للمنافسة على لم یعرف المشرع الجزائري 

المتعلق بالمنافسة حیث 03-03من أمر 6فاكتفى بذكر العناصر المكونة له في المادة 

"جاءت فیها الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة أو تحظر:

عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الضمنیة

:لال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه لاسیما عندما ترمي إلى الإخ

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،-
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حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید الأسعار-

لانخفاضها،

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم -

من  منافع المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع -

أو حسب الأعراف التجاریة هذه العقود سواء بحكم طبیعتها 

"1السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-

یشمل الاتفاق كل التصرفات التي تقوم بها مؤسستان أو أكثر عندما تتصرف 

بإرادتهما المستقلة الخالیة من أي عیب من عیوب الإرادة، بهدف إقامة نظام موحد في 

مهما كان الشكل الذي تعتریه هذه ،یر العادي للعبة المنافسةقلة السالسوق من شأنه عر 

، یمكن 2على سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر6الاتفاقات، فالمشرع ذكرها في المادة 

أن تشمل هذه الاتفاقات حتى الاتصالات التي یقوم بها المتنافسون بهدف التأثیر على 

م أو على الصعید على الصعید الأفقيذه الاتفاقات ، سواء تمت ه3سلوكات بعضه

.4العمودي

.، مرجع سابق03-03أمر رقم -1

، منشورات بغدادي، 02-04و القانون 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر محمد الشریف، كتو -2

  .36- 35ص -، ص2010الجزائر، 

.90مرجع سابق،ص "المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريالممارسات "ــــــــــــــــــــــــــ ، -3

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون، كلیة مدى تاثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةجلال مسعد، -4

.60تیزي وزو، ص وم السیاسیة، جامعة مولود معمري الحقوق و العل



ااقتصادياعونبصفتهاالعامةالأشخاصعلىالمنافسةقانونتطبيق:الأولالفصل

20

توجد نوعین من الاتفاقات، منها التي تهدف إلى تنظیم المنافسة، وهي تلك تهدف إلى 

تنظیم السوق و تحسین الإنتاج و إرضاء المستهلكین وغیرها، ومنها التي تهدف إلى عرقلة 

.61مادة المنافسة ومخالفة القانون، فهذه الأخیرة هي التي حظرتها ال

:غیر انه لكي نكیف اتفاقا ما على انه غیر مشروع لابد من توفر شروط متمثلة في 

، وجود علاقة سببیة بین الاتفاق و )ثانیا(، تقیید الاتفاق للمنافسة)أولا(وجود الاتفاق 

).ثالثا(الإخلال بالمنافسة 

:وجود الاتفاق -أولا

بین )أي تطابق الإرادتین(و القبول یعتبر الاتفاق موجودا بمجرد تبادل الإیجاب

مؤسسات سواء كانت مؤسسات خاصة أو مؤسسات عمومیة اقتصادیة، انصرفت إرادتها إلى 

ور في التقیید الإرادي للمنافسةتقیید المنافسة، یتمثل العنصر الأساسي للاتفاق المحظ

فقته في الاتفاق فغیاب الرضا سبب من الإعفاء من المسؤولیة، فمن أُرغم على إعطاء موا

یرى مجلس ، تكون الأطراف مستقلة فیما بینها، ویشترط أن 2المقید للمنافسة لا یعاقب

المنافسة الفرنسي أن الاتفاقات المحظورة لا تنطبق مع الاتفاقات داخل نفس المجموعة، ذلك 

.3أن الفرع لا یتمتع باستقلالیة تجاریة

  .53ص  مرجع سابق،حرة بالممارسات التجاریةمدى تاثر المنافسة الجلال مسعد، -1

  .50-46ص -المرجع نفسه، ص-2

3-ZOUAIMIA Rachid , Le droit de la concurrence , Maison Belkeise , Alger , 2012, p 73.
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:تقیید الاتفاق للمنافسة-ثانیا

لذلك یشترط لدخول ،یحظر قانون المنافسة كل الاتفاقات فهناك اتفاقات مشروعةلا 

أن یكون موضوع أو اثر هذه الاتفاقات 6الاتفاق دائرة الحظر المنصوص علیه في المادة 

.1هو تقیید المنافسة

نجد أن موضوع الاتفاق یقصد به في الحقیقة نیة 6بالرجوع إلى أحكام المادة 

یعتبر الاتفاق محظورا یكفي أن تكون نیة الأطراف من ذلك الاتفاق هو الأطراف، ولكي

تقیید المنافسة حتى ولو لم یتحقق الهدف الغیر المشروع، فالاتفاق بذاته ممنوعا سواء تحقق 

.الهدف أو لم یتحقق

أما أثر الاتفاق فإما أن یكون محقق أو محتمل الوقوع ویظهر ذلك من خلال استعمال 

، بالنسبة للأثر یكفي أن یكون محتمل الوقوع ..."أو یمكن أن تهدف"....رة المشرع لعبا

.2بالمنافسة یمكن أن یكون محل إدانةالتهدید بالإخلالحتى وان لم یتحقق فعلیا، فمجرد 

:العلاقة السببیة بین الاتفاق المعني و الإخلال بالمنافسة-ثالثا

الخاصة أو المؤسسات العمومیة یمنع معاقبة كل اتفاق مبرم بین المؤسسات 

الاقتصادیة إلا إذا ثبت أن الإخلال الذي مس المنافسة یعود إلى ذلك الاتفاق المبرم بین هذه 

المؤسسات، أي أن هناك علاقة مباشرة بین الاتفاق المبرم و ما ینتج عن هذه العملیة من 

.3آثار سلبیة على حریة المنافسة، في هذه الحالة یكون محل للإدانة

1-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Op.cit, p 78.

  . 42- 41ص - ص مرجع سابق، ..........كتو محمد الشریف ،قانون المنافسة و الممارسات التجاریة -2

مذكرة لنیل شهادة حمایة المستهلك في ظل قانون المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة، لحراري ویزة، -3

.60، ص 2012تیزي وزو،مولود معمريكلیة الحقوق، جامعةقانون المسؤولیة المهنیة،فرع، الماجستیر في القانون



ااقتصادياعونبصفتهاالعامةالأشخاصعلىالمنافسةقانونتطبيق:الأولالفصل

22

:الفرع الثاني 

الممارسات التعسفیة

تشكل الممارسات التعسفیة التي قد ترتكب من طرف المؤسسات بما فیها المؤسسات 

العمومیة الاقتصادیة خطرا كبیرا على السوق وعلى الاقتصاد الوطني ككل، و قد صادف 

مجلس المنافسة ممارسات تعسفیة معتبرة مرتكبة من طرف المؤسسات العمومیة

:وتتمثل هذه الممارسات في كل مما یأتي الاقتصادیة

، ممارسة )ثانیا(، التعسف في التبعیة الاقتصادیة )أولا(التعسف في وضعیة الهیمنة 

).ثالثا(أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي 

:التعسف في وضعیة الهیمنة-أولا  

وضعیة الهیمنة في في مقابل الاتفاقات الثنائیة أو متعددة الأطراف، فإن التعسف في

الأصل انفرادي، تنسب إلى العون الاقتصادي الذي یستغل قوته في السوق من اجل إقصاء 

.1المنافسین أو الحد من دخول منافسین جدد

03-03من أمر 7یجد التعسف في وضعیة الهیمنة أساسه القانوني في المادة 

"المعدل و المتمم التي تنص على أنه ج عن وضعیة هیمنة على یحظر كل تعسف نات:

:السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-

1-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Op.cit, p 89 .
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اقتسام الأسواق أو مصادر التموین ،-

حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار عرقلة تحدید الأسعار -

وانخفاضها،

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم 

من منافع المنافسة، 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع -

."1ب الأعراف التجاریة هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حس

كثیرا ما توجد مؤسسات محتكرة في السوق لا یوجد من ینافسها لاسیما المؤسسات 

العمومیة الاقتصادیة، أو تمتع هذه الأخیرة بقوة اقتصادیة أكثر من منافسیها نظرا للمیزات 

التي تمتلكها كتوفرها على آلات حدیثة، فالقانون یشجع هذه المؤسسات من اجل تحسین

الإنتاج وإرضاء المستهلكین، لكنه یحظر استغلال هذه الوضعیة للإضرار بالمنافسین 

.2والمستهلكین والاقتصاد بشكل عام

لقد اصدر مجلس المنافسة قرارات في مواجهة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي 

حدة تستغل وضعیتها المهیمنة بشكل تعسفي، منها الشركة الوطنیة للتبغ و الكبریت و 

.4، ومنها المؤسسة العمومیة للصناعة الالكترونیة وحدة سیدي بلعباس3تیارت

.، مرجع سابق03-03أمر رقم -1

.41، مرجع سابق، ص..........كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -2

، المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف 1998دیسمبر 13مؤرخ في  03ق  98قرار مجلس المنافسة الجزائري، رقم -3

).غیر منشور(الشركة الوطنیة للتبغ و الكبریت، وحدة تیارت، 

طرف  ، المتعلق بالممارسات المرتكبة من1999جوان 23مؤرخ في  01ق  99قرار مجلس المنافسة الجزائري، رقم -4

).غیر منشور(المؤسسة الوطنیة للصناعات الالكترونیة، وحدة سیدي بلعباس، 
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نستخلص مما سبق انه لإدانة مؤسسة أیا كانت طبیعتها سواء كانت خاصة و سواء 

كانت مؤسسة عمومیة اقتصادیة نتیجة التعسف في وضعیة الهیمنة، لابد أن یثبت تمتعها 

یجب على هذه المؤسسة أن تستغل هذه الوضعیة بوضعیة هیمنة من جهة، من جهة أخرى 

التي تتمتع بها بطریقة تعسفیة وذلك بأن یصدر عنها إحدى الممارسات المنصوص علیها 

.7في المادة 

:التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة-ثانیا

بل 06-95التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة لم تكن موجودة في ظل قانون 

یحظر :"منه حیث جاء فیها ما یلي11في المادة 03-03تحدثها الأمر هي ممارسة اس

على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو 

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في.المنافسة ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد

رفض البیع من دون مبرر شرعي،-

التمییزي،البیع المتلازم أو -

البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،-

الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،-

قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،-

"1كل عمل آخر من شانه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

.مرجع سابق،03- 03 رقم أمر-1
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للعلاقات العمودیة فقط، أي العلاقات تقتصر وجود حالة تبعیة اقتصادیة بالنسبة 

التي تنشا بین المتعاملین الاقتصادیین الموجودین في مراكز اقتصادیة مختلفة كالعلاقة التي 

.تنشا بین المنتج و المورد، أو بین الموزع و مورده

تتم حالة التبعیة بین طرفین، طرف قوي یفرض الشروط وطرف ضعیف یخضع لها 

.1العلاقة علاقة المتبوع بتابعهدون مناقشتها، فتكون

یفترض للقول بوجود تعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة في إطار دراستنا لخضوع 

:شروط و هي3اجتماع لقانون المنافسةالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

في ، التعسف )1(وجود المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في حالة التبعیة الاقتصادیة 

، مساهمة التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة في )2(بعیة الاقتصادیةاستغلال الت

).3(عرقلة السوق 

:وجود المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في حالة التبعیة الاقتصادیة-1-

العلاقة التجاریة التي لا "على أنها 03-03من أمر 3في المادة التبعیةعرفت 

یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها 

"2علیها مؤسسة أخرى سواء كان زبونا أو ممونا

التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة من طرف المؤسسة العمومیة -2-

:الاقتصادیة

محظور، فالممارسات التعسفیة الناتجة عن إن وجود عدم التوازن بین مؤسستین غیر

هذه العلاقة غیر محظورة إلا إذا كان الغرض منها هو الإخلال بالمنافسة الحرة، ومثال عن 

.160مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،جلال مسعد، -1

.، مرجع سابق03- 03 رقم أمر-2
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، قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل عيهذه المؤسسات رفض البیع بدون مبرر شر 

.1الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة

:مخفضة بشكل تعسفي ممارسة أسعار بیع-ثالثا

تعتبر هذه الممارسة جدیدة بالنسبة للقانون الجزائري، حیث نص علیها المشرع في 

06-95فحتى و إن أشار إلى إعادة البیع بخسارة في الأمر 03-03من أمر 12المادة 

یمنع 06-95إلا أنها تختلف عن ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي، ذلك أن الأمر 

.2قط دون المحول و المنتجالتاجر ف

L.420-5المادة الأخر على هذه الممارسة فينص القانون التجاري الفرنسي هو

یعد محظور عرض أسعار بیع مخفضة للمستهلكین بشكل تعسفي بالمقارنة مع "كما یلي 

تكلفة الإنتاج أو التحویل أو التسویق، متى كانت لهذه الممارسة هدف أو اثر إغراق السوق 

"3منع دخول مؤسسة أو منتجین إلى السوق أو

تعتبر ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي عملیة تقوم بها مؤسسة قویة في 

السوق، یمكن أن تكون مؤسسة عمومیة اقتصادیة، تقوم بتخفیض الأسعار بشكل تعسفي 

السوق في للمستهلك مقارنة بتكالیف الإنتاج، التحویل، التسویق وهو ما یعرف بمبدأ إغراق 

.التجارة الدولیة، تتحمل الخسارة من اجل إغراق السوق

  .77-76ص - لحراري ویزة ، مرجع سابق، ص-1

.53مرجع سابق، ص ........محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة كتو -2

3- NICINSKI Sophie, Droit public des affaires, édition Alpha, Paris, 2010 p 231.
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هذه الممارسة من شانها الإخلال بحریة المنافسة، حیث أنها تجعل المستهلكین 

ینصرفون كلهم إلى هذه المؤسسة التي تستهدف احتكار السوق، بعد ذلك تقوم المؤسسة برفع 

.1قتها جراء التخفیض المتعمدالأسعار بشكل مضاعف حتى تغطي الخسائر التي لح

:الفرع الثالث

التجمعات الاقتصادیة

أصبحت التجمعات الاقتصادیة ظاهرة منتشرة في ظل الاقتصاد الرأسمالي، 

خاصة الدول المتقدمة، فنظرا للمزایا التي تنتج عن هذه التجمعات كزیادة في الإنتاج و 

دعمة من طرف الدولة عندما یكون هدفها التفوق التكنولوجي، نجد في كثیر من الأحیان م

.مثلا منافسة منتوج أجنبي

غیر انه لا ننسى ما لهذه التجمعات من آثار سلبیة وعلى وجه الخصوص 

المنافسة، حیث أنها یمكن أن تهیمن وتسیطر على السوق، لذلك فرض المشرع على أن 

.2تكون هذه التجمعات محل مراقبة

التجمیع وإنما اكتفى بذكر الأشكال التي ترد علیها في المادة لم یعرف المشرع الجزائري

 :إذا الأمر هذا مفهوم في التجمیعیّتم:"03-03من الأمر 15

قبل،منمستقلةكانتأكثر أو مؤسستاناندمجت)1

 أو الأقل، على مؤسسة على نفوذ لهم طبیعیینأشخاص أو عدة شخصحصل)2

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، قانونالاختصاص في مجال المنافسةبوحلایس الهام، 1-

.28، ص2005الأعمال، جامعة منتوري  قسنطینة، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، بیر ارزقي، و ز  -2

  .110- 109ص - تیزي وزو، صكلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالمهنیة، 
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جزء أو مؤسسات عدة أو مؤسسةمراقبة على عدة مؤسسات أو مؤسسةحصلت

منها،

طریق عن أو المال رأس في أسهمأخذطریق عن مباشرة،غیر أو مباشرةبصفة

شراء

أخرى،وسیلةبأي أو عقد بموجب أو المؤسسةأصولمنعناصر

اقتصادیة مؤسسةوظائفجمیعدائمةبصفةتؤديمشتركةمؤسسةأنشئت)3

"مستقلة

لا تمارس الرقابة على التجمعات :الرقابة على التجمیعشروط ممارسة -أولا

من قبل المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلا إذا رتكبةالاقتصادیة الم

:توفرت شروط معینة متمثلة في

معنیة بالمراقبة، هي تلك ال لتجمیعاتإن ا :تعزیز وضعیة الهیمنة في السوق-أ

التي لها قوة ذات التأثیر القوي في المنافسة و ف المؤسساتتجمیعات المرتكبة من طر ال

الحد الذي 18مر بمؤسسة عمومیة اقتصادیة، وقد حددت المادة یتعلق الأ أنعلیه یمكن 

من المبیعات و المشتریات التي %40یمكن اعتبار أن المؤسسة ذات قوة اقتصادیة وهي

.1تقل عن هذا الحد غیر معنیة بالمراقبةبمعنى أن التجمیعات التي تحققها في نفس السوق،

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتمد على معیار حصة السوق لمراقبة التجمیعات 

الاقتصادیة، سواء كان سلعي أو جغرافي، بینما اعتمد المشرع الفرنسي على معیار رقم 

لیشمل كل الأعمال إلى جانب معیار حصة السوق، أما من حیث السوق الجغرافي فقد وسع 

.57مرجع سابق ، ص........الممارسات التجاریة محمد الشریف، قانون المنافسة و كتو -1
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التجمیعات الواقعة خارج الإقلیم الفرنسي، شرط أن تترتب عنها أضرار في السوق الداخلیة، 

.1عكس المشرع الجزائري الذي حصرها في السوق الداخلیة

یعتبر المساس بالمنافسة الشرط الثاني لإخضاع التجمیعات :المساس بالمنافسة-ب

كل تجمیع من شانه المساس "من نفس الأمر 17الاقتصادیة للرقابة، وهذا بصریح المادة 

"2بالمنافسة ولاسیما وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما 

لكن هذا المبدأ لیس مطلقا ،حیث انه یمكن أن تكون التجمیعات الاقتصادیة محل 

ن اشرنا إلیها، ذلك عندما یكون لها اثر أى و إن توفرت الشروط التي سبق و ترخیص حت

.ایجابي 

:المطلب الثالث

استفادة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من الاستثناءات الواردة على 

الممارسات المقیدة للمنافسة

إن قاعدة الحضر الواردة على الممارسات المقیدة للمنافسة لیست مطلقة بحیث ترد 

مكن علیها استثناءات تجعل من هذه الممارسات ممارسات مشروعة تفلت من المتابعة، كما ی

تطالب باستبعاد تطبیق قانون المنافسة علیها بهدف تحقیق  أنللمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

المؤسسات بصفة عامة بما فیها المؤسسات النفع العام ، هكذا تكون الممارسات التي ترتكبها

مشروعة حتى ولو قیدت المنافسة، و هذه الاستثناءات نص علیها العمومیة الاقتصادیة

.مكرر 21و المادة09قانون المنافسة في كل من  المادة 

فرع تحولات الدولة، ،لنیل شهادة الماجستیر في القانون، مذكرة ضبط السوق على ضوء قانون المنافسةجراي یمینة، -1

.92، ص 2009جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.، مرجع سابق03- 03 رقم أمر-2



ااقتصادياعونبصفتهاالعامةالأشخاصعلىالمنافسةقانونتطبيق:الأولالفصل

30

:الفرع الأول 

الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي

أعلاه، الاتفاقات و الممارسات  7و 6لا تخضع لأحكام المادتین :"9/1تنص المادة 

".نص تنظیمي اتخذ تطبیقا لهعن تطبیق نص تشریعي أوالناتجة  .....

یتبین من خلال هذه المادة أن الاتفاقات التي تبرم نتیجة لتطبیق نص تشریعي او 

تنظیمي تعفى من المتابعة القضائیة و الإداریة، ولا تخضع للحظر المنصوص علیه في 

:ثناءومن شروط إعمال هذا الاستمن قانون المنافسة 6المادة 

:وجود نص تشریعي أو تنظیمي-أ

المشار إلیها أعلاه انه یمكن للدولة أن تتدخل لسن نصوص 9المادة یقصد من

تبرر بعض الممارسات حتى و إن إن اقتضت الحیاة الاقتصادیة ذلك تشریعیة أو تنظیمیة 

.1كانت تقید المنافسة

النصوص الممارسات الناتجة عن تطبیقلا یستفید من هذا الاستثناء سوى

، و من ثمة لا یمكن تبریر الممارسات المقیدة التي اتخذت تطبیقا لهالتشریعیة والتنظیمیة

اتساع مجال  إلىلان ذلك یؤدي كالمراسیم الرئاسیة إداریة مستقلةللمنافسة بموجب قرارات 

.2الاستثناءات

بل اكتفى بالنص على الترخیص بالاتفاقات و الممارسات 06-95لجزائري في الأمر هذا الاستثناء لم یعالجه المشرع ا-1

فالاستثناء الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي استحدثه .التي من شئنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني

.، مرجع سابق03-03المشرع في الأمر

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون المنافسةالاتفاقات المحظورة في عیاد كرالفة ابو بكر، -2

.68،69، ص،ص 2013قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة وهران، 



ااقتصادياعونبصفتهاالعامةالأشخاصعلىالمنافسةقانونتطبيق:الأولالفصل

31

:الممارسات المحظورة وجود علاقة سببیة بین النص القانوني و - ب

حتى تستفید المؤسسة بشكل عام بما فیها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من الاستثناء 

بصفة مباشرة عن النص  ةناتجالممارسات التي ارتكبتها كونتالحظر، یجب أن الوارد على 

یص في مثلا الترخ فإذا كان، االقانوني الذي یبررها، و أن تكون هناك علاقة مباشرة بینهم

الأسعار فلا یجوز تبریر اقتسام الأسواق أو غیرها من خلال هذا  دكتحدیمجال محدد فقط

النص القانوني الذي یبرر تحدید الأسعار و ذلك لعدم وجود علاقة مباشرة بینهما، لذلك لا بد 

.من التشدید في اعتماد علاقة السببیة وإلا خرج مبدأ الحظر من محتواه 

باریس القاضي أن التنظیم المتعلق بتمركز الصیدلیات و أسعار فمثلا قرار محكمة 

.1الأدویة لا یبرر الاتفاقات ما بین الصیدلیات حول أیام و ساعات العمل

ومن شروط الاستفادة من تبریر الحظر أن لا یكون هدفه إلغاء كامل المنافسة و إنما 

.2تكون فوائدها أكثر من أضرارها و أن د المنافسةیتقی

:الفرع الثاني

:الممارسات التي تساهم في تحقیق التقدم الاقتصادي أو التقني

یرخص بالاتفاقات و الممارسات التي یمكن أن "03-03أمرمن :9/2تنص المادة 

یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو 

المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة و 

.70،71، ص،ص السابقمرجع ،عیاد كرالفة ابو بكر-1

.71المرجع نفسه،-2
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لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات التي كانت محل ترخیص من مجلس .السوق

"1المنافسة

بالإضافة إلى الاستثناء الناتج عن نص قانوني هناك استثناء آخر یتمثل في 

ایجابیات بحیث تكون الممارسات التي تساهم في تحقیق التقدم الاقتصادي و التقني،

-03من أمر  7و 6الاتفاقات و الممارسات التعسفیة المحظورة المنصوص علیها في المادة 

ذلك غیر مبرر ما لم  أن ، غیرقتصاد الوطنيأكثر من سلبیاتها، تعود بالنفع على الا03

قد تحصلت  7و 6المنصوص علیها في المادة  تؤسسات التي ارتكبت الممارساتكن الم

.السلطة التقدیریة لهمن مجلس المنافسة الذي تعودیصمسبقا على ترخ

:فمن شروط هذا الاستثناء

، تحسین ربتحسین الإنتاج، و خفض الأسعا:أن یكون هناك فعلا تطور اقتصادي-أ 

الخدمات وغیرها، أو تقدم تقني كخلق فرع مشترك بین مؤسسات مختلفة بغرض البحث و 

وجود علاقة بین الممارسة من جهة أخرى هذا من جهة،2التطویر المشترك لتحسین الجودة

لا یوجد وسائل أخرى لتحقیق هذا التطور إلا  أي أنلمنافسة و التقدم الاقتصادي، المقید ل

.3باللجوء إلى تقیید المنافسة، شرط أن یكون تقیید المنافسة بسیط 

مساهمة هذه یقع على المؤسسات المعنیة بالممارسات المقیدة للمنافسة أن تثبت

في فقرتها 9المادة اب حل بدیل وهذا ما جاءت بهالأخیرة في التقدم الاقتصادي في ظل غی

"......التي یمكن أن یثبت أصحابها......"2

.، مرجع سابق03-03أمر -1

  .109ص  ، مرجع سابق،المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةمدى تأثرجلال مسعد، -2

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريلعور بدرة، -3

، 2014علوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .35ص
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dont....."و تقابلها المادة les auteurs peuvent justifie."...1L.204-4

):الإجراء الشكليو هو (شرط الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة- ب

لتبریر الممارسات المقیدة للمنافسة فإضافة إلى الشروط السابقة، لا بد من الحصول 

من أمر 9، هذا ما یفهم من الفقرة الأخیرة من المادة على ترخیص من مجلس المنافسة

03-032.

:الفرع الثالث

استفادة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من الترخیص بعملیة  التجمیع

على المؤسسات الاقتصادیة الخاصة و العامة التي ترغب في التجمیع أن تطلب 

-03من الأمر 1مكرر فقرة21ترخیصا من مجلس المنافسة و هذا ما نصت علیه المادة 

ة عن تطبیق نص تشریعي او ترخص تجمیعات المؤسسات الناتج"المعدل و المتمم03

....."تنظیمي

یتعلق بالترخیص 219-05من المرسوم التنفیذي 3كذلك نصت علیه المادة 

أعلاه موضوع 2یجب أن تكون عملیات التجمیع المذكورة في المادة":بعملیات التجمیع

"3طلب ترخیص لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم 

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون قمع الاتفاقات في قانون المنافسةتواتي محند الشریف، -1

.68،69، ص،ص 200بومرداس،وم التجاریة، جامعة امحمد بوقرةالأعمال، كلیة الحقوق و العل
.، مرجع سابق03-03الأمر رقم -2

الصادر  43ر عدد .یتعلق بالترخیص بعملیات التجمیع ج2005جوان 22مؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي  رقم -3

  .2005في 
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ا من ترخیصتطلب أنمن خلال هذه المادة یمكن للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

، هذا الترخیص هو الذي یبرر تلك صادیةلممارسة التجمیعات الاقتمجلس المنافسة

.م بهاو التجمیعات التي تق

هي تلك المتعلقة  أعلاهمن المرسوم المذكور 2التجمیعات التي تقصدها المادة 

من مبیعات و  %40ها تأي التي تصل نسب 18و  17بالتجمیعات التي ذكرتها المادة 

.منتجات السوق والتي تمس المنافسة

یعتبر شرط الترخیص أمر إجباري و یظهر ذلك من خلال استعمال المشرع عبارة 

-03ن أمر م61یعاقب على عملیات التجمیع التي أنجزت من دون ترخیص في المادة 

031.

3یجب على مجلس المنافسة بعد استلامه لطلب الترخیص أن یبت فیه في اجل 

أشهر، إما بمنح الترخیص أو رفضه بعد التحلیل المعمق و الدقیق بمقرر معلل، بعد أخذ 

.2رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

فسة بعد التحلیل المعمق أن النتائج السلبیة التي ستترتب غیر أنه إذا لاحظ مجلس المنا

عن التجمیع أكثر من ایجابیاته، وانه یشكل خطورة كبیرة على الاقتصاد الوطني فانه یرفض 

.التجمیع بمقرر معلل

یمكن للحكومة كذلك أن تمنح الترخیص الذي كان محل رفض مجلس المنافسة بناءا 

التلقائي إذا اقتضت المصلحة العامة  ذلك، وذلك بناءا على على طلب الأطراف أو بتدخله 

تقریر مقدم من طرف الوزیر المكلف بالتجارة وتقریر مقدم عن الوزیر الذي یكون القطاع 

.، مرجع سابق03-03أمرمن 61انظر المادة -1

.، المرجع نفسه19و  17انظر المادة -2
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یمكن "03-03من الأمر 21، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 1المعني بالتجمیع تابعا له

بناءا على طلب من  أوالعامة ذلك، اقتضت المصلحة إذاترخص الحكومة تلقائیا،  إن

بناء على ، و ذلك ، بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسةالمعنیة الأطراف

"2تقریر الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع

إضافة إلى الترخیص الذي یقدمه مجلس المنافسة فهناك قطاعات تتحصل على 

یص من طرف سلطة الضبط القطاعیة التي تشرف على السوق الذي تباشر فیه عمله الترخ

مثل لجنة الكهرباء و الغاز، وباعتبار مجلس المنافسة یمارس الضبط الشامل فلابد إذا من 

الحصول على ترخیص من جهته أیضا، بمعنى في هذه الحالة لابد من الحصول على 

.3ترخیصین

:المبحث الثاني

ردع الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف المؤسسات العمومیة 

.الاقتصادیة

المذكورة ممارسات مقیدة للمنافسةال إحدىإذا ارتكبت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

المطلب (فإنها تعاقب من طرف مجلس المنافسة مثلها مثل المؤسسات الخاصة  أعلاه

حتى من طرف السلطات الإداریة المستقلة ، أو)مطلب الثانيال(رف القضاء ، أومن ط)الأول

).المطلب الثالث(أعمالها في السوق الموضوع تحت رقابتها هذه المؤسساتإذا باشرت

-، ص2014لجزائر، بن وطاس ایمان، مسؤولیة العون الاقتصادي، في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، دار هومه ،ا-1

  .124-123ص 
.، مرجع سابق03-03أمر رقم -2

.228، مرجع سابق، صمدى تاثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جلال مسعد-3
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:المطلب الأول

في متابعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة دور مجلس المنافسة

المخالفة لقانون المنافسة 

الشخصیة المعنویة و الاستقلال بإداریة مستقلة، یتمتع سلطةیعتبر مجلس المنافسة 

،  مكلف بضبط وتنظیم الحیاة الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة الحرة، وقد خول 1المالي

المشرع الجزائري لمجلس المنافسة العدید من الاختصاصات التي تسمح له بأداء مهامه 

لكل الممارسات التي یكون هدفها المتمثلة في ضبط السوق على أحسن وجه، ووضع حد

، 2الإخلال بالمنافسة الحرة في السوق، بعدما كان هذا الاختصاص یؤول للقاضي الجزائي

إلا ) الفرع الأول(غیر أن مجلس المنافسة لا یمكنه معاقبة أي ممارسة تم الإخطار بشأنها 

، بعدها یعقد )ثانيالفرع ال(بعد التأكد والكشف عنها من خلال ممارسته لإجراء التحقیق 

).الفرع الثالث(جلسة في القضیة لیتخذ القرار المناسب للمخالفة

:الفرع الأول

إجراء الإخطار

یعد الإخطار الإجراء الأول المتبع أمام مجلس المنافسة تمهیدا لردع وقمع الممارسات 

التي ذكرناها في المبحث الأول، وقد خول حق إخطار مجلس المنافسة نافسةالمقیدة للم

.،، مرجع سابق03-03أمرمن 23/1المادة -1

، مداخلة للمشاركة في  "الضابطةسلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة "نزلیوي صلیحة -2

24-23بجایة، ایام الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في الاقتصادي و المالي، جامعة عبد الرحمان میرة

  .29-19ص - ، ص2007ماي 
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أن لص من خلال هذه المادة نستخ،031-03من الأمر 44للأشخاص المذكورة في المادة 

:للإخطار أنواع و شروط

:تتمثل فيأنواع من الإخطار3توجد:أنواع الإخطار-أولا

یتمثل في ذلك الإخطار الذي یقوم به الوزیر المكلف بالتجارة، :الإخطار الوزاري-1

.2والذي یقابله الوزیر المكلف بالاقتصاد في القانون الفرنسي

وهو ذلك الإخطار الذي تمارسه أشخاص خارجة عن تشكیلة :الإخطار المباشر-2

:مجلس المنافسة و المتمثلة في كل من

3، التي عرفتها المادة تابعة للقطاع الخاصالمؤسسات الاقتصادیة العمومیة و ال-

، 3من ممارسات مقیدة للمنافسةمتى كانت ضحیة جلس المنافسة متخطر ، 03-03من أمر 

.4حتى لو كانت في مرحلة تصفیة

خول المشرع الجزائري لهیئات الضبط  القطاعیة في :الهیئات الاقتصادیة و المالیة-

المؤسسات المالیة كالبنوك، إمكانیة إخطار مجلس المجال الاقتصادي و المالي وحتى 

ذلك  5المنافسة بكل ممارسة مقیدة للمنافسة التي قد ترتكب في المجالات التي تنشط فیها،

نتیجة تمتع مجلس المنافسة بسلطة الرقابة على كافة القطاعات حتى وان كانت مزودة بهیئة 

.6ضبط قطاعیة

.، مرجع سابق03-03من أمر 44أنظر المادة -1

.323، مرجع سابق، ص مسعد جلال، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة -2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع تحولات عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقخمایلیة سمیر،-3

.63، ص2013مولود معمري، تیزي وزو، الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
323التجاریة، مرجع سابق، صجلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالمنافسة --4

  .324ص نفسه،مرجع ال -5

.18نزلیوي صلیحة، مرجع سابق ص-6
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، الجماعات المهنیة و )ولایة، بلدیة(لجماعات المحلیة مثل ا:مختلف الهیئات الأخرى-

.1النقابیة، جمعیات حمایة المستهلك

یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه بنفسه دون انتظار :الإخطار التلقائي-3

، متى تبین له أن 03-03من أمر 44إخطاره من طرف الأشخاص المحددة في المادة 

.2بالمنافسة الحرة في السوقممارسة ما من شانها الإضرار 

  :رشروط الإخطا-ثانیا

إضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعوى القضائیة والمتمثلة في كل من الأهلیة، 

:الصفة والمصلحة، هناك شروط أخرى خاصة لقبول الإخطار والمتمثلة في ما یلي

بشأنها أن یكون مجلس المنافسة هو المختص بالنظر في الممارسات التي تُرفع -

الإخطار، ما لم تكن الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف المؤسسات العمومیة 

، أو نتیجة استبعاد 033-03من أمر 9الاقتصادیة معفیة من العقوبة نتیجة تطبیق المادة 

تطبیق قانون المنافسة على هذه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بسبب إعاقة مهام المرفق 

.4لتي تقوم بها هذه الأخیرة إن اقتضى الأمرالعام ا

.تدعیم الإخطار بعناصر مقنعة-

.، مرجع سابق03-03من آمر  2فقرة  35المادة - 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصاديكحال سلمى، -2

.127، ص2009جامعة احمد بوقرة  بومرداس، قانون الأعمال، كلیة الحقوق،

  .131ص ، المرجع نفسه-3

.332جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -4



ااقتصادياعونبصفتهاالعامةالأشخاصعلىالمنافسةقانونتطبيق:الأولالفصل

39

سنوات 3أن لا تكون الدعاوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة قد تقادمت بعد مرور -

.1دون اتخاذ أي تدبیر تنقطع به مدة التقادم

:الفرع الثاني

إجراء التحقیق

المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل الكشف یعتبر التحقیق المرحلة الإجرائیة الثانیة

یدة للمنافسة ومدى مساسها و التأكد من ارتكاب المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لممارسات مق

.یقوم بهذا الإجراء أشخاص معینون عبر مراحل منتظمة، بالسوق

:منحت سلطة القیام بهذا التحقیق لكل من:الأشخاص المؤهلین للتحقیق -أولا

.و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة ضباط-

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة   -

.بالتجارة

.الأعوان المعنیون  التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة-

.2المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة-

انه میز 06-95بالمقارنة مع أمر 03-03ومن المستجدات التي أتى بها القانون 

في مرحلة التحقیق بین مرحلتین وهي مرحلة التحریات الأولیة، و مرحلة التحقیق الحضوري 

.بعدما كانت مرحلة واحدة فقط

.67،  مرجع سابق، ص......محمد شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریةكتو -1

.سابق، مرجع 12-08مكرر من أمر 49المادة -2
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یتم إجراء التحقیق عبر مراحل منصوص علیها قانون و :مراحل التحقیق-ثانیا

:متمثلة فيال

:مرحلة التحریات الأولیة -1

:من بین الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة ما یلي

، الحق 2، فحص الوثائق، طلب كل المعلومات الضروریة للتحقیق1السماع للأطراف

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من أمر 52في الدخول للأماكن تطبیقا للمادة 

یظهر أن المشرع الجزائري أعطى حریة الدخول إلى كل الأماكن ،3الممارسات التجاریة

ة الخاصة التي التي یمكن أن یجد فیها المحققون الأدلة اللازمة فیها، ماعدا مناطق السكین

، 4وذلك في حالة التحریات المعمقة و یتم ذلك بإذن من القاضي ایجوز دخولها إلا استثناءلا

.5وبقرار معلل

بعد الانتهاء من التحقیقات یجب تحریر المحاضر، إضافة إلى ذلك یلتزم المقرر دون 

سواه بتحریر تقریر أولى و الذي یعتبر تحلیل لمختلف الأدلة المتحصل علیها أثناء 

.6التحقیقات

:مرحلة التحقیق الحضوري-2

.، مرجع سابق03-03من الأمر 53المادة -1

.نفسهالمرجع، 51المادة -2

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة 23، مؤرخ في 02-04من القانون رقم 52انظر المادة -3

.المعدل و المتمم2004یونیو 27الصادر في  14ر عدد .التجاریة، ج

، مداخلة للمشاركة في "حقوق الدفاع أثناء التحقیقات في الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري"قوسم غالیة، -4

15، جامعة الحاج لخضر باتنة، یومي آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائريالملتقى الوطني الأول حول 

  . 138- 137ص -، ص2013ماي 16و

.من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالتحقیقات 48إلى  44د من التفاصیل راجع المواد من لمزی-5

.، مرجع سابق03-03رقم أمر من 52و المادة 53انظر المادة -6
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یعدها المقرر ،التي)وثیقة اتهام(تأتي مرحلة التحقیق الحضوري بعد تبلیغ المأخذ 

ضد المؤسسات المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة إلى رئیس مجلس المنافسة، الذي یبلغها 

و إلى الوزیر المكلف بالتجارة والأطراف )الداعي و المدعي(بدوره إلى الأطراف المعنیة 

كن التي یحق لها الاطلاع على الملف وذلك لإبداء ملاحظاتها غیر انه یم1ذات المصلحة

لرئیس مجلس المنافسة أن یمتنع من تقدیم المستندات أو الوثائق التي تمس بالسریة 

.أشهر3بعدها تقدم هذه الأطراف ملاحظاتها في اجل 2المهنیة،

هكذا تنتهي إجراءات التحقیق التي تختتم بإعداد تقریر نهائي من طرف المقرر 

، بعد ذلك یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر للأطراف 03-03من الامر54حسب المادة 

المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظتهم في أجل شهرین، كما یحدد لهم تاریخ 

.3الجلسة المتعلقة بالقضیة

:الفرع الثالث

الفصل في القضایا

بعد الانتهاء من كل الإجراءات التي تمت الإشارة إلیها یستوجب على المجلس عقد 

).ثانیا(، بغرض اتخاذ القرار المناسب للمخالفة )أولا(جلسة 

:جلسات مجلس المنافسة-

  .144- 142ص - قوسم غالیة، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق03-03 رقم أمرمن 30المادة -2

.المرجع نفسه، 55راجع المادة -3
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1على الأقل وتتم في سریة تامةأعضاء8تعقد جلسات مجلس المنافسة بحضور 

.2على غرار التشریع الفرنسي

على حسن سیرها و تنظیمها و في حالة یشرف الرئیس على هذه الجلسات و یسهر

الذي یقوم بإعداد رزنامة سیر الجلسات لإرسالها إلى ،3غیابه أو حدوث مانع یخلفه نائبه

یوم قبل 21نواب الرؤساء و الأعضاء و المقرر العام و ممثل الوزیر المكلف بالمالیة قبل 

تاریخ انعقاد الجلسة، كما یرسل دعوة لحضور هذه الجلسات لكل من الأطراف المعنیة و 

.4ممثل الوزیر المكلف بالتجارة

تجري الجلسات حضوریا حیث یتم الاستماع بالتوالي لكل من المقرر أو المقرري، ثم 

معنیة بالقضایا، كما المقرر العام، بعدها الوزیر المكلف بالتجارة و أخیرا إلى الأطراف ال

.5یمكن الاستماع للأعضاء الذین یریدون التدخل

بعد الانتهاء من أشغال الجلسة ینسحب المجلس لإجراء المداولة و إصدار القرار 

.المناسب للمخالفة المرتكبة

:المداولة-

بعد تأكد مجلس المنافسة من صحة الإجراءات الشكلیة للإخطار المرفوع أمامه، و 

فعلا من ارتكاب المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لممارسات مقیدة للمنافسة، تكون له التحقق

.06-95بعدما كانت الجلسات علنیة في ظل القانون -1

2- Article L.4638\7 du Code de commerce français, modifié et complité « les séances de

l’autorité de la concurrence ne sont pas publique. »

.مرجع سابق، 12-08المعدلة و المتممة بموجب الأمر 28المادة -3

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جویلبة 24مؤرخ في 01من القرار رقم  32و  31أنظر المواد -4

http.في موقع الانترنیت 5الصادر في النشرة الرسمیة للمنافسة رقم  //www.conseil-concurrence.dz

.مرجع السابق، للنظام الداخلي لمجلس المنافسةالمحدد 2013جویلبة 24مؤرخ في 01، من القرار رقم 36المادة -5
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تتَُخذ قرارات المجلس بالأغلبیة البسیطة وفي .سلطة فرض العقوبات على هذه المؤسسات

.1حالة تساوي عدد الأصوات یرجح صوت الرئیس

.تتضمن هذه القرارات، إما عقوبات أصلیة أو عقوبات تكمیلیة

:لعقوبات الأصلیةا-أ

:تتفرع العقوبات الأصلیة إلى

ذلك طبقا للمادة والتي تقضي بوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة:الأوامر-1

.المعدل و المتمم03-03من الأمر 45/1

:قسمها المشرع إلى قسمین:الغرامات المالیة-2

تكون شدیدة فغالبا ما تفوق قیمة الأرباح المتحصل علیها من جراء :الغرامة المالیة*

الممارسات المقیدة للمنافسة، طالما أن الهدف من القیام بهذه الأخیرة هو الحصول على 

.122-08 رقمالربح لذلك تم رفع الغرامة المالیة بموجب قانون 

:الغرامة التهدیدیة*

:التالیةتطبق الغرامات التهدیدیة في الحالات 

.حالة عدم احترام الأوامر الرامیة لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة -

حالة عدم تنفیذ التدابیر المؤقتة التي تتخذ أثناء التحقیق من أجل تعلیق الممارسات -

3.المقیدة للمنافسة

.70مرجع سابق، ص .......محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة كتو -1

.، مرجع سابق12-08من أمر 23المعدلة بموجب المادة 03-03من أمر 56انظر المادة -2

.نفسهالمرجع -3
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حالة التأخر في تقدیم المعلومات المطلوبة منها من طرف المقرر أو في حالة تقدیم -

.1علومات خاطئةم

یعتمد رئیس مجلس المنافسة عند تقریر العقوبات المالیة المنصوص علیها في المواد -

المعدل و 03-03من أمر1مكرر 62، على معاییر ذكرتها المادة 62إلى  56من 

.المتمم

من 60غیر انه یمكن تخفیف العقوبة حسب الحالات المنصوص علیها في المادة 

.03-03الأمر 

:عقوبات التكمیلیةال-ب

تكون العقوبة التكمیلة تابعة للعقوبة الأصلیة، والغرض منها هو التشهیر بالمخالف 

وتشویه سمعته في السوق، غیر أن هذه العقوبة جوازیة ولیست وجوبیة وذلك لاستعمال عبارة 

من أمر 45/3یمكنه، فالسلطة التقدیریة تعود لرئیس مجلس المنافسة، حیث تنص المادة 

".ویمكنه أیضا أن تأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه"03-03

:المطلب الثاني

دور الهیئات القضائیة في متابعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

المخالفة لقانون المنافسة

الجهة الثانیة التي خول لها المشرع متابعة و محاربة تعتبر الهیئات القضائیة 

الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف المؤسسات بما فیها المؤسسات العمومیة 

الاقتصادیة و حمایة مبدأ حریة المنافسة، فبالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها الهیئات 

  .قباسمرجع ، 03-03من أمر 59المادة -1
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القضائیة على قرارات مجلس المنافسة الذي یمكن له أن یتمادى في سلطته في فرض 

ممارسات المقیدة للمنافسة، منحت لها اختصاصات أخرى كون العقوبات على مرتكبي ال

.مجلس المنافسة لا یتمتع بكل الاختصاصات 

أصبح الاختصاص 1بعد إزالة الجزاء الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة

و ) الفرع الأول(موزع  فقط بین القاضي العادي المتمثل في القاضي المدني و التجاري 

.و تم استبعاد القاضي الجنائي)الفرع الثاني(داري المتمثل في مجلس الدولة القاضي الإ

:الفرع الأول

اختصاص القاضي العادي في متابعة المؤسسات العمومیة   الاقتصادیة 

.المخالفة لقانون المنافسة

خول المشرع الجزائري للقاضي العادي سلطة الرقابة و النظر في الطعون ضد قرارات 

، ذلك أن هذا الأخیر یمكن أن یتعسف في استعمال سلطته بفرض )أولا(المنافسة مجلس

.عقوبات مجحفة و خطیرة في حق الأطراف المدانة، ما یجعل العلاقة بینهما علاقة خضوع

علاوة على ذلك یختص القضاء العادي بالنظر في دعاوي البطلان و التعویض 

.فتكون العلاقة بینهما علاقة تكاملالذي یكمل  دور مجلس المنافسة )ثانیا(

:سلطة القاضي العادي في النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة-أولا

تؤكد مختلف النصوص القانونیة المنشئة للسلطات الإداریة المستقلة، أن الطعون -

م إدارة تمارس صلاحیاتها باسكون كأصل أمام مجلس الدولة كونهاضد قرارات هذه الأخیرة ت

.و لحساب الدولة

.، مرجع سابق06-95من الأمر 62انظر المادة -1
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غیر انه استثناءا عن القاعدة العامة یعتبر مجلس المنافسة السلطة الإداریة المستقلة 

ستئناف باریس في القانون الفرنسيالوحیدة  التي یكون الطعن ضد قراراته أمام محكمة ا

63طبقا للمادة 1وأمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في القانون الجزائري

.2المعدل و المتمم03-03من الأمر

فرنساالقضاء العادي مبرراته في یجد نقل هذا الاختصاص من القضاء الإداري إلى 

حیث تم تبریر ذلك بحسن سیر العدالة، من اجل توحید الاجتهاد القضائي في المنازعات 

ي خلاف أو تناقض حول تفسیر المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة هیئة قضائیة واحدة تفادیا لأ

اجتهاد قضائي یفسر نقل هذا الاختصاص  أي، أما في الجزائر فلا یوجد 3قواعد المنافسة

.4إلى القضاء العادي

یذها إلا غیر أن الطعن المقدم ضد قرارات مجلس المنافسة لیس له اثر موقف لتنف

تنفیذها یؤدي إلى نتائج أن  رئیس مجلس قضاء الجزائرإذا لاحظفي حالات استثنائیة،

.5خطیرة و وخیمة

عند رفع الطعن أمامه )الغرفة التجاریة(یتعین على مجلس قضاء الجزائر العاصمة 

:ضد قرارات مجلس المنافسة أن یتخذ القرار الذي یراه مناسبا و الذي یتمثل إما في

مداخلة للمشاركة في "خصوصیة  إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"،بزغیش بوبكر-1

-23بجایة، أیام  ة، جامعة عبد الرحمان میر سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و الماليالملتقى الوطني ،

  .307- 305ص - ، ص2007ماي 24

.معدل و متمم، مرجع سابق03-03من أمر 63انظر المادة -2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسةموساوي ظریفة، -3

.66تیزي وزو، ص وم السیاسیة بجامعة مولود معمريفرع قانون المسؤولیة المهنیة ،كلیة الحقوق و العل

.74المرجع نفسه، ص -4

.، معدل و متمم، مرجع سابق03 -03 رقم من أمر63انظر المادة -5
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مدى مشروعیة قرارات لا یقتصر دور القاضي في مراقبة :تعدیل القرار محل الطعن-

.مجلس المنافسة، بل یمكنه تعدیلها إما بتشدید العقوبة أو تخفیفها، حسب ما یقتضیه الأمر

و ذلك في حالة ما إذا كان قرار مجلس المنافسة غیر :إلغاء القرار محل الطعن-

مشروع، و معیب بإحدى عیوب المشروعیة سواء في الجانب الإجرائي  أو الموضوعي و 

.ستحیل تعدیله،  یترتب على قرار الإلغاء امتناع المجلس عن تنفیذه الذي ی

ذلك إذا كان القرار المتخذ من قبل مجلس المنافسة مشروع، :تأیید القرار محل الطعن-

.1لا یشوبه أي عیب من عیوب المشروعیة

تكون القرارات الصادرة من طرف مجلس قضاء الجزائر العاصمة قابلة للطعن 

أمام الغرفة التجاریة على مستوى المحكمة العلیا، وهذا طبقا لما هو معمول به في بالنقض

القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، كون قانون المنافسة لم ینص 

.2على ذلك صراحة

:سلطة القاضي العادي في النظر في دعاوي الإبطال و دعاوي التعویض-ثانیا

علاوة ) أ(القاضي العادي كأول درجة في إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة یختص 

 ).ب(على ذلك ینظر أیضا في دعاوى التعویض للمتضررین 

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسةعمورة عیسى، -1

  .145 -143ص - ، ص2006تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالأعمال،

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 350تنص المادة -2

خر درجة، تكون قابلة للطعن بالنقض ، الأحكام و القرارات الصادرة في آ:"على انه2008، الصادر في 21ر عدد.،ج

  ".أي دفع عارض أووالتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلیة لو بعدم القبول 
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:دعوى البطلان-أ

یختص القاضي التجاري بالنظر في دعوى البطلان، إذا كان المدعي تاجر و في حالة 

.1انتفاء هذه الصفة یعود الاختصاص للقاضي المدني

كل الاتفاقیات و 2المعدل و المتمم03-03من أمر 13یشمل البطلان حسب المادة 

من نفس الأمر، شرط  12و 11، 6،7،10التعاقدات المنافیة للمنافسة المذكورة في المواد 

.3أن لا تكون من الاتفاقات و التعاقدات المرخصة 

رف الغیر، المتمثلة في إضافة إلى احد طرفي العقد من طیحق رفع دعوى البطلان

مجلس المنافسة كونه  هیئة مكلفة بالضبط الشامل للسوق، و جمعیات حمایة المستهلك التي 

،غیر انه یمكن للمحاكم المدنیة والتجاریة أن تقضي بالبطلان 4تسهر على حمایة المستهلك

.من تلقاء نفسها

سنة حسب ما نصت 15یتم رفع دعوى للبطلان وفقا للقواعد العامة، و تتقادم بمرور

.5من القانون المدني 102/2علیه المادة 

، مداخلة للمشاركة في الملتقى "دور القضاء العادي في تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري"قصوري رفیقة -1

ماي  16و15، جامعة الحاج لخضر باتنة، یومي زائريآلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجالوطني حول 

.79، ص 2013

.راجع الاستثناءات الواردة في في المطلب الثاني من المبحث الأول أعلاه-2

.، مرجع سابق03-03مر الأمن 13انظر المادة -3

.78قصوري رفیقة، مرجع سابق، ص -4

.20مرجع سابق، ص ،موساوي ظریفة-5
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:دعوى التعویض-ب

یمكن لكل شخص طبیعي أو "م مالمعدل أو المت03-03من أمر 48تنص المادة 

معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن 

"المختصة للتشریع المعمول بهیرفع دعوى أمام الجهة القضائیة 

یلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع فتح مجال المطالبة بالتعویض لعدة أشخاص 

سواء كانت طبیعیة أو معنویة، قد یكون صاحب الدعوى احد أطراف الاتفاق المنافي 

سواء كانت مؤسسة منافسة، المستهلك، منظمات مهنیة و (للمنافسة، أو كل شخص متضرر

).، جمعیات حمایة المستهلكنقابیة

یشترط للحكم بالتعویض للضحیة توفر أركان المسؤولیة المدنیة التقصیریة التي تقوم -

.أساسا على وجود خطأ، ضرر وعلاقة مباشرة بین الخطأ و الضرر

المدني أو (یمكن للمدعي أن یلجا إلى مجلس المنافسة لإخطاره و إلى القاضي العادي

بدعوى البطلان و التعویض في نفس الوقت ما دام موضوع النزاع فیما یخص )التجاري

.1مختلف أمام الجهتین، فالقاضي العادي لا یتأثر بقرارات مجلس المنافسة

لكن بالرغم من الدور الذي أعطاه المشرع للقاضي العادي في الرقابة على قرارات 

في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، إلا انه محدود و ذلك لعدم اختصاصه بالنظر 

  .يالتجمیعات الاقتصادیة، الذي یبقى من اختصاص القاضي الإدار 

  .32 -27ص - ص مرجع سابق،،موساوي ظریفة-1
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:الفرع الثاني

اختصاص القاضي الإداري في النظر في الطعن ضد قرارات التجمیع

عملا بالمعیار العضوي فمن المنطقي أن تكون قرارات السلطات الإداریة المستقلة 

من اختصاص القاضي المنافسة بصفة خاصة،بصفة عامة و قرارات مجلس

.1كونها هیئة إداریة مستقلة تعمل باسم و لحساب الدولة)مجلس الدولة(الإداري

لكن ولاعتبارات خاصة، تم نقل العدید من الاختصاصات إلى القضاء العادي التي 

من المفروض أن تكون من اختصاص القاضي الإداري، إلا انه بالرغم من ذلك فبالنسبة 

للطعون المقدمة ضد قرار رفض التجمیع یبقى من اختصاص القاضي الأصلي ألا وهو 

من 19ة، و هذا  ما نصت علیه صراحة المادة القاضي الإداري متمثلا في مجلس الدول

یمكن أن یرخص مجلس المنافسة بالتجمیع أو یرفضه "المعدل و المتمم 03-03الأمر 

بمقرر معلل بعد اخذ رأي وزیر التجارة وفي حالة رفض التجمیع یمكن للمعني بالقرار رفع 

".2طعن أمام مجلس الدولة 

ناسبة مراقبته لمشروعیة قرارات التجمیع المرفوضة تكون قرارات مجلس الدولة بم

من طرف مجلس المنافسة إما بتأییدها و ذلك في حالة ما إذا كان ذلك القرار صائبا و لم 

.به أي عیب، أما إذا كان مشوب بعیب من عیوب المشروعیة فما علیه إلا بإلغائه فقط و یش

مداخله "تكریس الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في التشریع الجزائري، "،اقلولي أولد رابح صافیة-1

الحاج مرباح لخضر  باتنة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة  في التشریع الجزائري، للمشاركة في الملتقى الوطني حول 

  .  98 - ص 2013ماي  16و  15یومي 

.، مرجع سابق2003یولیو 19مؤرخ في 03-03الأمر -2
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ائر العاصمة، نجد أن لهذا لكن إذا قارننا بین مجلس الدولة و مجلس قضاء الجز 

الأخیر سلطة تعدیل القرار، و هو ما لا یتمتع به مجلس الدولة، فالترخیص بعملیة التجمیع 

.1یبقى من اختصاص مجلس المنافسة

إضافة إلى اختصاص الهیئات القضائیة في متابعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

لضبط القطاعیة في متابعة هذه المؤسسات المخالفة لقانون المنافسة، تختص كذلك سلطات ا

.عن الممارسات المقیدة للمنافسة التي ترتكب من طرفها في القطاع المكلفة بضبطه

:المطلب الثالث

دور سلطات الضبط القطاعیة في متابعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

المخالفة لقانون المنافسة

الدور الذي یلعبه كل من مجلس المنافسة و الهیئات القضائیة في  علىعلاوة      

حمایة مبدأ المنافسة الحرة، لا یمكن إنكار دور سلطات الضبط القطاعیة في العمل على 

.تحقیق التوازن في السوق الموضوع تحت رقابتها

حیث أن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي قد یؤدي إلى خلق فوضى في السوق و 

لى احتكار المنافسة و لهذا كان لزاما من إنشاء هذه السلطات و منحها بعض إ

الاختصاصات لحمایة السوق الذي كان بالأصل من اختصاص الدولة و من بین هذه 

و ) الفرع الأول(الاختصاصات الموكلة لها  نذكر من بینها الاختصاص الرقابي 

).الفرع الثاني(الاختصاص القمعي 

  .160 -159ص  - عمورة عیسى، مرجع سابق، ص-1
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:الفرع الأول

الاختصاص الرقابي لسلطات الضبط القطاعیة

تعتبر آلیة الرقابة من أهم الآلیات التي تستعملها السلطات الإداریة المستقلة، من خلال 

قصد حمایة الاقتصاد ،رقابتهاالسهر على حسن سیر المنافسة في القطاع الموضوع تحت

.الوطني

یقصد بالاختصاص الرقابي لسطات الضبط القطاعیة تأكد هذه السلطات من مدى 

احترام المؤسسات الاقتصادیة العامة و الخاصة لالتزاماتها القانونیة، و بالرجوع إلى هذا 

المعدل و المتمم، 03-03لمجلس المنافسة بموجب الأمرالاختصاص نجد انه ذاته الممنوح 

طة الضبط تقتصر في هذا الإطار على نشاط معین، عكس كل ما في الأمر أن مهمة سل

اختصاص المجلس الذي یمتد إلى كل النشاطات، و تتنوع هذه الرقابة إلى نوعان رقابة 

).ثانیا(، ورقابة لاحقة )أولا( سابقة

:الرقابة السابقة-أولا

اعات و یقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها السلطات الإداریة المستقلة قبل نشوب نز 

مخالفات على مستوى السوق الاقتصادیة و المالیة، عن طریق التأكد من مدى توفر الشروط 

المطلوبة لممارسات النشاطات الاقتصادیة و المالیة، ومدى احترام الإجراءات القانونیة من 

.طرف الأعوان الاقتصادیین لممارسة نشاطهم

بل دخول المؤسسات الاقتصادیة تمارس السلطات الإداریة المستقلة هذه الرقابة ق

العمومیة و الخاصة إلى السوق، بمعنى أن هناك بعض الأنشطة  الاقتصادیة لا یسمح 
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القانون بممارستها إلا بعد استنفاذ الإجراءات الشكلیة و تتجسد عملیا هذه الرقابة في كل من 

.إجراء الترخیص أو إجراء الاعتماد

، 1الأنشطة المالیة و الأنشطة الاقتصادیةیتم تطبیق هذین الإجراءین في كل من

.باعتبارها من الأنشطة المقننة

تتمثل في كل من نشاط التأمین و نشاط البورصة، و النشاط :الأنشطة المالیة-

المصرفي، هذا لخطورة و حساسیة هذه الأنشطة، فإذا أخذنا على سبیل المثال المجال 

ة أن تمارس الأنشطة المصرفیة ما لم تحصل المصرفي، فلا یمكن لأي بنك أو مؤسسة مالی

على ترخیص مسبق من قبل مجلس النقد و القرض والاعتماد الذي یمنحه محافظ بنك 

.، یعود هذا التدخل المزدوج إلى كونها تتمیز بأهمیة إستراتیجیة خاصة2الجزائر

كذلك الأمر في مجال البورصة، فإن مزاولة الوسطاء لنشاط البورصة یستوجب 

.3صول على الاعتماد الذي تقدمه لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصةالح

إضافة إلى الأنشطة المالیة، هناك أنشطة اقتصادیة لا یمكن :الأنشطة الاقتصادیة-

ممارستها إلا بعد الحصول على ترخیص، فنشاطات الكهرباء والغاز مثلا لا یمكن ممارستها 

.4لجنة الكهرباء و الغازإلا بعد الحصول على رخصة من قبل 

ي ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر فالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیةحدري سمیر، -1

 - 111ص- ، ص2006القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

112.

، 52ر عدد .یتعلق بالنقد و  القرض،ج 2003أوت  26مؤرخ في  11 -03 رقم من الأمر 92و  62انظر المواد -2

.المعدل و المتمم 2003أوت  27الصادر بتاریخ 

  .315ص 2015، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر،بوجملینولید-3

.114حدري سمیر مرجع سابق، ص-4
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:الرقابة اللاحقة-ثانیا

یقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها السلطات الإداریة المستقلة بعد دخول مختلف 

المؤسسات الاقتصادیة سواء العمومیة أو الخاصة إلى السوق و ممارستها للنشاط 

وثائق أو مستندات من هذه الاقتصادي، یمكن لهذه السلطات بمناسبة قیامها بالرقابة طلب 

.المؤسسات و ذلك للتأكد من مدى احترامها لقواعد المنافسة

المتعلق بالبرید  03-2000رقم  لقانونمن13لمثال تؤكد المادة فعلى سبیل ا

والمواصلات على أن سلطة الضبط تسهر على وجود  منافسة مشروعة بین المتعاملین 

بضبطه، و ذلك باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة الاقتصادیین في سوق النشاط المكلفة 

المنافسة أو استعادتها في الأسواق الموضوعة تحت رقابتها، كما یمكنها الحصول على أي 

.1معلومة أو وثیقة تساعدها في القیام بمهامها

كذلك الأمر بالنسبة للجنة الكهرباء و الغاز، فبعد منحها الترخیص للمتعامل 

2.نها تقوم برقابة مدى احترامه لقواعد المنافسة الحرةالاقتصادي فإ

بعد ممارسة هذه السلطات لدورها الرقابي إذا ثبت لها وجود مساس بالمنافسة الحرة في 

السوق الموضوع تحت رقابتها من طرف المؤسسات الاقتصادیة العمومیة أو الخاصة، فإنها 

.مل سلطتها في فرض العقوبات ضدهاتستع

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و  2000اوت  5مؤرخ في  03-2000رقم من القانون 13انظر المادة -1

  .2000اوت  6بتاریخ ، الصادر 48ر عدد .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ،ج

غاز عبر القنوات یتعلق بالكهرباء و  توزیع ال2002فیفري 5مؤرخ في 01-02من قانون رقم 113انظر المادة -2

.2002فیفري 6بتاریخ الصادر،ر عدد.،ج
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:نيالفرع الثا

الاختصاص القمعي لسلطات الضبط القطاعیة

تتمتع سلطات الضبط القطاعیة إلى جانب الاختصاص الرقابي، بالاختصاص القمعي 

و یعتبر هذا الأخیر من اخطر الاختصاصات التي تمارسها هذه السلطات، كونه قد یقضي 

.تماما على نشاط المتعامل الاقتصادي

یعد منح هذا الاختصاص للسلطات الإداریة المستقلة فكرة حدیثة تعبر عن رفض 

التدخل القضائي في القطاعات الاقتصادیة و جاءت لضرورات تتعلق بمرونة الحیاة 

ة و الطویلة المتبعة أمام القضاء الاقتصادیة التي لا تحتاج إلى مزید من الإجراءات المعقد

یا الكثیرة التي تعرض على القاضي الجزائي و تحویلها إلى ذلك یستدعي إنقاص القضا

أي استبدال العقوبات الجنائیة ،قلة باعتماد نظام  إزالة التجریمالسلطات الإداریة المست

.1بالعقوبات الإداریة

یتعین على السلطات الإداریة المستقلة متى اكتشفت ممارسات مقیدة للمنافسة في 

وقیع عقوبات على المؤسسات المرتكبة لها سواء كانت خاصة أو السوق المكلفة بضبطه ت

عامة، و ذلك من اجل إعادة التوازن في السوق، تختلف هذه العقوبات من سلطة إلى أخرى، 

:ومن شروط توقیع العقوبات

أن لا تكون العقوبات سالبة للحریة و التي تتمثل في السجن، كونها تبقى من -

.وحدهاختصاص القاضي الجزائي ل

الماجستیر مذكرة لنیل شهادة الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، رحموني موسى، -1

في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

.72، ص 2013باتنة، 
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مبدأ شرعیة الجرائم و :احترام بعض الضمانات القانونیة و المتمثلة في كل من-

1.مبدأ شخصیة العقوبات، مبدأ التناسب، حق الطعن القضائي، حق الدفاع،العقوبات

:تنقسم العقوبات التي یمكن أن تفرضها هذه السلطات إلى

تتمثل في الغرامات المالیة التي تختص بها معظم السلطات الإداریة :عقوبات مالیة-

، والمتمثلة في العقوبة المالیة التي تلحق الذمة المالیة جانب مجلس المنافسة إلىالمستقلة 

للشخص المخالف ، حیث ینتزع منه مبلغا من المال مقابل الفعل الذي ارتكبه و التي یتم 

تلف من قانون لأخر فمثلا قانون المنافسة یعتمد على معیار حسابها اعتمادا على معاییر تخ

.رقم الأعمال

:و تتمثل في كل من:عقوبات غیر مالیة-

الأوامر، الإنذار، التوبیخ، التوقیف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط، سحب 

ى الترخیص، سحب الاعتماد، یلاحظ أن في مجلس المنافسة لا یختص بسحب الترخیص عل

خلاف الهیئات الإداریة المستقلة الأخرى، لكنه یمكن أن یوقع عقوبات على جمیع الأعوان 

.2الاقتصادیین و لو كانوا تحت رقابة هیئات أخرى

لقد رأینا كیف و متى یطبق قانون المنافسة على الشخص العام بصفته عون 

.اقتصادي

مقدم خدمات خارج الواضح أن تدخل الشخص العام كمنتج أو موزع في السوق أو

إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة و أداء مهام المرفق العام، یجعله خاضع لقانون 

المنافسة لأنه یعتبر في هذه الحالة مؤسسة اقتصادیة و من الأعوان الاقتصادیین،  یخضع 

.للقانون الخاص و القانون التجاري وقواعد السوق بصفة عامة بما فیها قانون المنافسة 

  .133 -131ص  - حدري سمیر، مرجع سابق، ص-1

  .138- 133ص - رحموني سمیر، مرجع سابق، ص-2
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لكن الإشكال یطرح في حالة تدخل الشخص العام كسلطة عامة، یتصرف بذلك 

.باعتباره صاحب سلطة عامة و مكلف بإدارة مرفق عام

.و هذا ما سیتم معالجته في الفصل الثاني
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:الفصل الثاني

ن المنافسة على الأشخاص تطبيق قانو

سلطة عامة العامة بصفتها
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استبعدت النصوص القانونیة تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة لفترة 

طویلة، واقتصر تطبیقه على الأعوان الاقتصادیین  بصفة عامة عند ممارستها للأنشطة

، و التوزیع، و الخدمات بما فیها تلك التي یمارسها الاقتصادیة المتمثلة في الإنتاج

الأشخاص العمومیون عند ممارستها للأنشطة الاقتصادیة دون الأنشطة الإداریة، حیث كان 

یعتبر أن السلطة العمومیة لا یمكن لها أن تؤثر في السوق من خلال أنشطتها الإداریة 

المرافق العامة، كما أنها تتدخل في السوق كطالبة للخدمات ولیست كونها تهتم بتنظیم

كعارضة، دون الأخذ في الحسبان التأثیرات التي تخلفها الأعمال الإداریة في السوق، ویترتب 

.عن ذلك عدم مساءلة الإدارة العامة لما قد تسببه قراراتها من ممارسات مقیدة للمنافسة

وجیه الاقتصاد تاركة بذلك الأمر لحریة العرض و الطلب تخلي الدولة عن دورها في ت

خلها في السوق للحد من المنافسة لا یعني تنحیها كلیا عن الساحة الاقتصادیة و عن تد

سواء في مجال القرارات أو العقود الإداریة أو من خلال منح إحدى المؤسسات حقوقا 

.حصریة تجعلها في وضعیة احتكار السوق

الضروري جعل الإدارة العامة تلتزم باحترام مبدأ المنافسة الحرة عند لذلك كان من 

ممارستها للأنشطة الإداریة، و ذلك عن طریق توسیع مجال تطبیق قانون المنافسة إلى 

، ومنح القاضي الإداري مهمة إضافیة )المبحث الأول(الإدارة العامة بصفتها سلطة عمومیة 

أ المنافسة الحرة من قبل الإدارة العامة تطبیقا للمعیار تتمثل في مراقبته لمدى احترام مبد

.)المبحث الثاني(العضوي 
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المبحث الأول 

امتداد مجال تطبیق قانون المنافسة إلى الإدارة العامة بصفتها سلطة عامة

یمكن إرجاع هدف توسیع تطبیق قانون المنافسة على الإدارة العامة، إلى الحمایة من 

الأخیرة في استعمال سلطتها الذي ینتج عنها اثر مقید للمنافسة، غیر أن هذا تعسف هذه 

المبدأ لیس مطلق، حیث یمكن للإدارة العامة أن تفلت من الخضوع  لقانون المنافسة، ویكون 

ذلك في حالة ما إذا كان تطبیق قانون المنافسة علیها یعیق أداء مهام المرفق العام و 

.دیهاالمصلحة العامة التي تؤ 

)المطلب الأول(لقد شهد توسیع تطبیق قانون المنافسة على الإدارة العامة عدة مراحل 

أومن حیث المجالات )المطلب الثاني(سواء تعلق الأمر بتطبیقه من حیث الأشخاص 

).المطلب الثالث(

المطلب الأول

مراحل تطبیق قانون المنافسة على الإدارة العامة

نافسة على الإدارة العامة ولید صدفة ولم یكن بالشيء السهل، لم یكن تطبیق قانون الم

و إنما شهد عدة تطورات، بل كان ولید نزاعات وقرارات، و آراء فقهیة وانتقادات، واجتهادات 

.قضائیة و قوانین، فهذا التطور شهد صعوبات كثیرة 

الفرع (بي من هنا سنتطرق لأهم التطورات التي مر بها بدءا بقانون الاتحاد الأورو 

لكونه المرجع الأساسي )الفرع الثاني(باعتباره مصدرا لهذا المبدأ، ثم القانون الفرنسي )الأول

الذي تأثر بالقانون الفرنسي و )الفرع الثالث(للقانون الجزائري، و أخیرا القانون الجزائري 

.قانون الاتحاد الأوروبي
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الفرع الأول

العامة في قانون الاتحـــــــــــــــاد الأوروبـيتطبیق قانون المنافسة على السلطات 

یعتبر قانون الاتحــــاد الأوروبي بمثابة حجر الأساس لتطبیق قانون المنافسة على 

، و یظهر ذلك من خلال النظریات 1الإدارة العامة  وتوسیع نطاقه لیشمل مهام المرفق العام

، و التي یقصد من خلالها "د قانون المنافسةالآثار المفیدة لقواع"نظریة التي أتى بها، منها 

امتناع الدول العضوة في الاتحاد عند اتخاذ قراراتها، الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أي 

الإخلال بالأثر المفید و النافع للمنافسة، تعتبر هذه النظریة توسیع لتطبیق قانون المنافسة 

.2لیشمل القرارات الإداریة

إلى جانب نظریة الآثار المفیدة لقواعد قانون المنافسة التي كان لها الفضل في 

نظریة التعسف"إخضاع الإدارة العامة لقواعد قانون المنافسة، ظهرت نظریة أخرى تتمثل في

، وقد كان لهذه النظریة دور هام في تدارك ما یمكن أن ینتج عن "التلقائي لوضعیة الهیمنة

ة من أثار مقیدة للمنافسة بواسطة قراراتها، حیث یمكن للإدارة العامة عند التصرفات الإداری

منح حقوق حصریة في إطار عقود تفویض المرفق العام دفع أصحاب هذه الحقوق إلى 

التواجد في وضعیة هیمنة بصفة تلقائیة مما یسمح لهم بالتعسف في استغلال هذه 

.3الوضعیة

، جامعة نقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، المجلة ال"مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة"جلال مسعد، -1

.145،ص 2014، 01مولود معمري ، تیزي وزو، العدد 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و "الصفقات العمومیةحمایة المنافسة في "كتو محمد الشریف، -2

.86، ص2010، 02السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، العدد 

.87المرجع نفسه،ص-3
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على  من الاتفاق حول المجموعة الاوروبیة106/1بالإضافة إلى ذلك تحظر المادة

الدول العضوة من اتخاذ أي إجراء مخالف لقواعد الاتفاقیة المرتبطة بالممارسات المقیدة 

.للمنافسة

من نفس المادة  تنص على أن المؤسسات المكلفة بتسییر المرافق التي 2أما الفقرة 

في وضع احتكار جبائي تخضع تقدم مصلحة اقتصادیة عامة، أو المؤسسات التي تكون

لقواعد المنافسة وذلك في حدود عدم عرقلة المهمة الخاصة المكلفة بها، وهو استثناء، حیث 

تم استبعاد تطبیق قانون المنافسة على هذه المؤسسات إذا كان ذلك یؤدي إلى عرقلة مهام 

1المرفق العام و إعاقة أداء المصلحة العامة

الفرع الثاني

ن المنافسة على السلطات العامة في القانون الفـــــــرنسيتطبیق قانو

تطور تطبیق قانون المنافسة على التصرفات الإداریة في فرنسا، بدءا من مرحلة 

.الرفض إلى القبول

لقد كان القضاء الفرنسي یرفض إخضاع التصرفات الإداریة لقانون المنافسة إلا 

عندما تتدخل كمؤسسة للقیام بنشاط اقتصادي مثلها مثل الخواص، وقد ظل الأمر على ما 

كان علیه ولم یتم الاكتراث لما یمكن أن ینتج عن تلك القرارات من ممارسات مقیدة للمنافسة 

ة إلى ذلك فقد كان القاضي الفرنسي یرفض بدوره مراقبة تلك القرارات في السوق، بالإضاف

1-Article 106 du Traité sur L’Union Européenne et du Traité sur le fonctionnement de
l’union Européenne (2012/c 326/01), du 26 octobre 2012« Les entreprises chargées de la
gestion de services d’intérêt économique général ou prenant le caractère d’un monopole
fiscal sont soumises aux règles du traité notamment aux règle de concurrence, dans les limites
ou l’application de ce règles ne fait pas échec a l’accomplissement en droit ou en fait de la
mission particulière qui leur a été impartie, le développement des échanges ne doit pas être
affecté dans une mesure contraire a l’intérêt de l’union »
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، مقابل ذلك فقد كان الفقه الفرنسي ینادي بشدة بتطبیق قانون 1من زاویة قانون المنافسة

المنافسة على الإدارة العامة نظرا لما قد ینجم عن الأعمال الإداریة من آثار سلبیة على 

.السوق

villeقانون المنافسة على الإدارة العامة، اثر حدوث قضیة بدأت ملامح تطبیق

de Pamiersعلى   ، حیث یمكن اعتبار هذه القضیة تمهیدا لقبول تطبیق قانون المنافسة

الإدارة بمناسبة ممارستها لأعمال إداریة، تتلخص وقائع القضیة انه بعد أن قام المجلس 

Pamiersvilleالبلدي لمدینة deبإقرار فسخ1988مارس 10اولة بتاریخعلى إثر مد

وبعد ذلك ،1924للمیاه منذSAEDEعقد تسییر المرفق العمومي الذي یربطه مع شركة

Sociétéقامت بإبرام عقد جدید بصفقة عمومیة انتهت إلى اختیار شركة Lyonnaise

des eauxفقامت شركة  ،SAEDEكان بإخطار مجلس المنافسة معتبرة أن إقصاؤها

Lyonnaiseمع شركةPamiersdevilleـدیةاق بـــلنتیجة اتفـ des eauxSociété

، تطالبه باتخاذ إجراءات تحفظیة كما طالبته بوقف الممارسات المرتكبة في حقها، في نفس 

.الوقت رفعت دعوى أمام القضاء الإداري تطالبه بإلغاء المداولة ووقف تنفیذها

فسة بالرفض لعدم اختصاصه في النزاع لان الأمر یتعلق بمداولة كان قرار مجلس المنا

بعد ذلك SAEDEموضوعها تسییر دومین عام و لیس نشاط اقتصادي، فقامت شركة 

بالطعن أمام محكمة استئناف باریس التي قررت باختصاص مجلس المنافسة لان الأمر 

.2یتعلق بنشاط اقتصادي و هو توزیع المیاه

.87، مرجع سابق، ص "حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة"كتو محمد الشریف، -1

، مداخلة للمشاركة في الملتقى "مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرة في القانون الجزائري"جلال مسعد، -2

 16و  15یومي ، جامعة الحاج لخضر باتنة،آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائريالوطني الأول حول 

.12، ص 2013ماي 
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در القضاء الإداري قراره بعدم اختصاصه، كون محكمة استئناف في نفس الوقت أص

باریس قد قررت أن مجلس المنافسة هو المختص، ما جعل النزاع یرفع أمام محكمة التنازع 

تقضي بعدم اختصاص مجلس 1989جوان 6الفرنسیة التي أصدرت حكمها بتاریخ 

اص بتوزیع المیاه، فهو لا یشكل المنافسة بحجة أن النزاع یتعلق بتنظیم المرفق العام الخ

من قانون المنافسة الفرنسي، حیث 53إحدى النشاطات المنصوص علیها في المادة 

اعتبرت النزاع إداریا یجب أن یعرض أمام القضاء الإداري كونه هو المختص بمراقبة 

داریة في ، كما ترى انه لا مانع من أن تنظر الهیئات القضائیة العادیة الإ1الأعمال الإداریة

.2مسالة مدى تطبیق قانون المنافسة

لكن رغم ذلك بقي التساؤل مطروح لمدة طویلة حول تطبیق قواعد قانون المنافسة من 

Millionطرف القاضي الإداري، إلى أن صدر قرار et Marais الذي یعتبر بمثابة نقطة ،

ة على الأعمال تحول هامة، حیث طبق مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة قانون المنافس

-Fleury-lesالإداریة بصورة مباشرة، تعلقت القضیة بعقد امتیاز عام أبرمته بلدیة 

Aubrais مع شركة تقدم خدمات جنائزیة وطلب من مجلس الدولة أن یرى إذا كان ذلك

العقد یجعل الشركة المتعاقدة في وضعیة هیمنة تستغلها هذه الأخیرة، وبعد أن حلل العقد 

.3مه المجلس البلدي قرر انه لا یؤدي إلى وضعیة هیمنةالذي أبر 

Unionبعد ذلك صدر قرار hospitalière privéeلیدعم قرارMillion et

Marais ووضع حد للقضاء الإداري الرافض بتطبیق قانون المنافسة على الأعمال ،

.4الإداریة

أطروحة دكتوراه في الحقوق، القانون العام، كلیة مجلس الدولة ومجلس المنافسة، الجزء الثاني ،دبیاش سهیلة، -1

  .361-360ص - ص، 2010الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، 

.13، مرجع سابق ص "نون الجزائريمساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرة في القا"جلال مسعد، -2

3- CHARBIT nicolas , Secteur public et Droit de la Concurrence, édition JOLY , Paris ,1999,
pp 23-24.
4- Ibid, p 26.
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هكذا و استجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي الذي یفرض على الدول العضوة في 

الاتحاد الالتزام بحمایة المنافسة الحرة، والتأثر بمحكمة التنازع الفرنسة قرر مجلس الدولة 

إدخال قواعد قانون المنافسة في مجال المشروعیة الإداریة، و أصبح القاضي الإداري له 

ي المنازعات التي تثیرها مسالة تطبیق قانون المنافسة على القرارات صلاحیة الفصل ف

.1الإداریة  لاسیما تلك المتعلقة بتسییر المرافق العامة

الفرع الثالث

تطبیق قانون المنافسة على السلطات العامة في القانون الجــــــــــــزائري

تطبیق قانون المنافسة على بالنسبة للقانون الجزائري لا نجد أي اجتهاد قضائي بشأن 

السلطات العامة، غیر انه تجب الإشارة إلى انه في البدایة رفض المشرع الجزائري إخضاع 

الإدارة العامة لقواعد قانون المنافسة إلا عند تدخلها في السوق لممارسة الأنشطة الاقتصادیة 

06-95قانون 2/1دون أن یمتد ذلك إلى الأنشطة الإداریة وهذا ما یفهم من المادة 

یطبق هذا الأمر على نشاط الإنتاج و التوزیع و الخدمات بما فیها تلك التي یقوم "الملغى

"2بها الأشخاص العمومیون أو الجمعیات

المشرع بتعدیل على الأعمال الإداریة قامو للتأكید على استبعاد تطبیق قانون المنافسة

حیث أضاف فقرة 06-95قانون ملغي للا 03-03عند صدور الأمر 2نص المادة 

و التي تنص فسة في مجال المشروعیة الإداریة واضحة على رفض إدراج قواعد قانون المنا

یطبق هذا الأمر على نشاط الإنتاج و التوزیع و الخدمات بما فیها تلك التي "صراحة 

- 3ص -، مرجع سابق، ص"مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرة في القانون الجزائري"جلال مسعد ، -1

13.

.، مرجع سابق06-95الأمر رقم -2
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طة إطار ممارسة صلاحیات السلإذا كانت لا تندرج ضمن یقوم بها الأشخاص العمومیون 

"1العامة أو أداء مهام المرفق العام

نجد أن المشرع قد غیر رأیه بعد تأثره بما جاء في قانون الاتحاد 2008و في سنة 

الأوروبي و محكمة التنازع الفرنسیة حیث كرس مبدأ إخضاع  الأعمال الإداریة لقانون 

وهذا ما نصت علیه المنافسة في حدود عرقلة مهام المرفق العام و صلاحیات السلطة العامة 

"03-03المعدل و المتمم لقانون 12-08من قانون 2/1المادة  تطبق أحكام هذا الأمر :

: على

نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات بما فیها الاستیراد وتلك التي یقوم بها -

الأشخاص المعنویون  العمومیون و الجمعیات و الاتحادیات المهنیة، أیا كان قانونها 

الأساسي و شكلها أو موضوعها،

الصفقات العمومیة ابتدءا من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي -

.للصفقة

غیر انه، یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة -

."2صلاحیات السلطة العمومیة

الذي ینظم الصفقات العمومیة اخضع هذا  236-10رقم وبصدور المرسوم الرئاسي 

من هذا 125الإدارة العامة لقانون المنافسة في مجال العقود حیث أعطت المادة الأخیر

القانون  للمصلحة المتعاقدة حق رفض العرض المقبول إذا أثبتت انه قد یشكل هیمنة أو 

.، مرجع سابق03-03الأمر رقم -1

.، مرجع سابق12-08قانون-2
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الإخلال بالمنافسة في القطاع المعني ، كما لها حق رفض المتعامل الاقتصادي یتسبب في

1.المختار مؤقتا إذا أثبتت أن عرضه المالي  منخفض بشكل غیر عادي

هكذا تم الاعتراف بإخضاع الأشخاص العامة لقانون المنافسة، و الآن سنتعرض 

.لمختلف هذه الأشخاص

المطلب الثاني

الأشخاص العمومیة الخاضعة لقانون المنافسة

المعدل والمتمم نجد أنه نص على خضوع 03-03من أمر 2بالعودة إلى المادة 

الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة دون أن یقوم بتعدادها، لذلك وجب الأخذ بالمعیار 

جراءات من قانون الإ800العضوي لمعرفة هذه الأشخاص، و بالرجوع إلى نص المادة 

03-03من أمر 2المدنیة و الإداریة  نجد أن الأشخاص العمومیة المذكورة في المادة 

، غیر أنه مع دخول )الفرع الأول(المعدل والمتمم تتمثل في الأشخاص العمومیة الكلاسیكیة 

الجزائر اقتصاد السوق أنشئت سلطات إداریة مستقلة تعوض انسحاب الدولة من المجال 

الفرع (نظرا لحداثتها أطلق علیها تسمیة الأشخاص الإداریة المستحدثة الاقتصادي و

).الثاني

الفرع الأول

)التقلیدیة(الأشخاص الإداریة الكلاسیكیة 

المحاكم الإداریة هي "من قانون الإجراءات الإداریة و المدنیة 800تنص المادة 

في أول درجة بحكم قابل جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل

 58ر عدد .یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ج2010اكتوبر 07مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم -1

).ملغى(2010اكتوبر 07الصادر بتاریخ 
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للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات 

"1العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

من قانون 2من خلال هذه المادة نفهم أن الأشخاص العمومیة التي تعنیها المادة 

المنافسة تخص كل من الدولة، الولایة، البلدیة، و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

.الإداریة، من هنا سنحاول التعریف بكل واحدة منها

المعنویة العامة، و تعد یقصد منها السلطة المركزیة إذ تعتبر أهم الأشخاص:الدولة-

الأصل الذي تتفرع عنه كافة الأشخاص المعنویة الأخرى سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها 

هي التي تمنح تلك الأشخاص شخصیتها المعنویة، أما شخصیتها فهي مستمدة من طبیعة 

وجودها بحیث لا تحتاج إلى ضرورة وجود نص قانوني یعترف لها بهذه الشخصیة، غیر أن 

مصطلح الدولة هنا یأخذ معنى ضیق مختلف عن المدلول الواسع في القانون الدستوري، و 

وزارة التعلیم العالي، وزارة (ینطوي تحت مفهومها مختلف الوزارات كل في مجال اختصاصها 

).2التربیة الوطنیة وغیرها

ن من الدستور الجدید فإن الجماعات الإقلیمیة للدولة هي كل م16وحسب المادة 

3الولایة و البلدیة

هي جماعة محلیة للدولة لا مركزیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال :الولایة-

المالي وتحدث بموجب قانون، تقوم بكل الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون، وهي 

.، وتتفرع الولایة إلى عدة دوائر و بلدیات4مكلفة بضمان حسن تسییر المرافق العمومیة

.رجع سابقم،09-08قانون رقم -1

.335سهیلة، مرجع سابق صدبیاش-2

.، مرجع سابق01-16قانون رقم -3

29الصادر بتاریخ  12ر عدد .، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 27، مؤرخ في 07-12المادة الأولى من قانون رقم -4

.2012فیفري 



عامةسلطةبوصفهاالعامةالأشخاصعلىالمنافسةقانونتطبيق:الثانيالفصل

- 69 -

هیئة محلیة لا مركزیة تتمتع بالاستقلال المالي والشخصیة المعنویة تحدث :البلدیة-

یمكن تعریف البلدیة على أنها الشخص الإقلیمي القاعدي في الإدارة .بموجب قانون

و  الجزائریة حیث تنقسم الولایة إلى عدة بلدیات تمارس صلاحیاتها داخل حدودها الإقلیمیة،

.1و مقر رئیسيللبلدیة اسم و إقلیم

تعتبر هذه المؤسسات أسلوب من :المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة-

أسالیب تسییر المرافق العامة، فإلى جانب الجماعات المحلیة المتمثلة في الولایة و البلدیة 

، تختص 2توجد أشخاص عمومیة أخرى تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

:، وتنقسم إلى نوعان3مومیة بتسییر مرافق ع

تتمتع هذه المؤسسة بالشخصیة المعنویة، تتخذ لإدارة :المؤسسة العمومیة الإداریة-

المرافق العمومیة فهي تمارس أنشطة إداریة محضة من حیث المبدأ، تتمتع بسلطة اتخاذ 

ي هو المختص القرارات، أما فیما یخص المنازعات التي تكون طرفا فیها فان القاضي الإدار 

.4كونها تخضع للقانون العام

تتخذ هذه المؤسسات لتسییر :المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري-

ا ، مثل إنتاج الكهرباء و الغاز، 5المرافق العمومیة التي یكون نشاطها تجاریا و صناعی

فیجب على الأقل أن ،الإداري التي تقدم خدمات مجانیةبخلاف المؤسسة ذات الطابع

، وما یمیز هذه المؤسسات أنها تخضع لنظام قانوني مزدوج حیث 6تراعي توازنها المالي

الصادر  37ر عدد .، المتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22المؤرخ في 10-11من قانون رقم  5و ،2، 1المواد -1

.2011جویلیة  22في 

.غیر أن هذا الاستقلال المالي قابل للتدرج حیث یمكن للدولة تقدیم مساعدات لها في حالة وقوعها في أزمة أو غیرها-2

  .205- 204ص- ، ص2006لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، لباد للنشر ، سطیف، الجزائر، -3

.208نفسه ، ص المرجع-4

.مرجع نفسهال -5

.237، ص2005محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،بعلي-6
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تخضع للقانون العام في علاقاتها مع الدولة، في حین تخضع في علاقاتها مع الغیر للقانون 

.1الخاص

المعدل و المتمم نجد أن الأشخاص 03-03من أمر 2بالعودة إلى نص المادة 

لعمومیة الكلاسیكیة التي تمت الإشارة إلیها و المتمثلة في كل من الدولة، الولایة، البلدیة، و ا

المؤسسات ذات الصبغة الإداریة یمتد إلیها قانون المنافسة متى ترتب عن تصرفاتها أثار 

مقیدة للمنافسة، حیث یمكن لهذه الأشخاص أن تصدر قرارات تقید المنافسة في هذه الحالة 

.قانون المنافسة علیها إذا كان ذلك لا یعیق مهام المرفق العامیطبق

غیر أن تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة لا یشمل فقط الأشخاص 

الكلاسیكیة فهناك أشخاص مستحدثة یمتد تطبیق قانون المنافسة إلیها تتمثل في السلطات 

الإداریة المستقلة أو سلطات الضبط القطاعیة

الثانيالفرع 

)السلطات الإداریة المستقلة(الأشخاص الإداریة المستحدثة

كان ظهور السلطات الإداریة المستقلة وراء الأزمة التي عاشتها الدولة الجزائریة التي 

أدت إلى تدهور المستوى المعیشي و تدني الاقتصاد الوطني، والسبب في ذلك یعود إلى 

التدخل المتزاید للدولة في الحیاة  الاقتصادیة، لذلك فكرت الدولة في تغییر اتجاهها بتخلیها 

الاشتراكي و تنظیم النشاط الاقتصادي، و إزالة الاحتكارات العمومیة للنشاط عن النهج 

و إزالة التنظیم واستتبعتها سلسلة من النصوص 201-88الاقتصادي بموجب المرسوم 

القانونیة تستجیب للمفهوم الرأسمالي منها قانون النقد و القرض، قانون الاستثمار، قانون 

ة تدریجیا من حقل التنظیم و تحریر النشاط الاقتصادي، وتم المنافسة، هكذا انسحبت الدول

.، مرجع سابق01-88من قانون رقم 45المادة -1
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إنشاء مقابل ذلك السلطات الإداریة المستقلة خولت لها مهمة ضبط النشاط الاقتصادي و 

.1مراقبته

وباعتبار السلطات الإداریة المستقلة أشخاص عامة مكلفة بضبط السوق و السهر على 

لفة بضبطه، بمراقبته لمدى وجود ممارسات حسن السیر التنافسي والشفاف للسوق المك

مخالفة للقانون والتأكد من عدم وجود وضعیة هیمنة في السوق، إضافة إلى ذلك لها سلطة 

إصدار قرارات، و إعطاء تراخیص أو اعتمادات لممارسة نشاط ما، فضلا عن ذلك تبدي 

رات هذه السلطات رأیها المسبق في عملیات تكتل المؤسسات، غیر انه یمكن أن یكون لقرا

من الأمر 2اثر مقید للمنافسة في هذه الحالة یطبق علیها قانون المنافسة وهذا حسب المادة 

المعدل و المتمم كونها تعتبر من بین الأشخاص العمومیة التي نصت علیها هذه 03-03

.المادة

ذكر  كوننا اقتصرنا على) أولا(من هنا سنتطرق لتعریف السلطات الإداریة المستقلة

دورها في محاربة الممارسات المقیدة للمنافسة في الفصل الأول و من ثم نذكر بعض 

)ثانیا(السلطات الإداریة المستقلة 

:تعریف السلطات الإداریة المستقلة -أولا

تعود نشأة السلطات الإداریة المستقلة إلى الدول الأنجلوسكسونیة قبل أن تنشا في 

و یعتبر 1990، لم تعرف حتى عام ن الجزائري فهي حدیثة النشأةقانو فرنسا، أما  بالنسبة لل

وتم إلغاؤه 07-90المجلس الأعلى للإعلام أولى هذه السلطات الذي انشأ بموجب قانون 

13.2-93بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  .16- 5ص- نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص-1

.13رحموني موسى، مرجع سابق، ص-2
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لا تعتبر السلطات الإداریة  المستقلة مجرد لجانا استشاریة، وإنما تتمتع بسلطة اتخاذ 

ةالقر  ، تخضع قراراتها لرقابة 1ارات و التي كانت بالأصل من صلاحیة السلطة التنفیذی

القاضي الإداري وعلى وجه التحدید مجلس الدولة كقاعدة عامة وهذا ما أكدته معظم 

النصوص القانونیة المنظمة لها، هذا ما یؤكد طابعها الإداري، أما فیما یتعلق بمجلس 

.2ه القضاء العادي نظرا لضرورات سبق الإشارة إلیهاالمنافسة یختص بمراقبة قرارات

لا تخضع لأیة أنهاما یمیز السلطات الإداریة المستقلة عن الإدارة التقلیدیة هو 

رقابة إداریة ولا وصائیة، ذلك یجعل أن السلطات الإداریة المستقلة إدارة قائمة بذاتها تمارس 

 رقابة لاحقة من قبل السلطة التنفیذیة و إنما اختصاصها بصفة مستقلة دون رقابة سابقة ولا

.3فقط القاضي

إضافة إلى ذلك فهناك من السلطات الإداریة المستقلة من تتمتع بالشخصیة 

.4المعنویة و هناك من لا تتمتع بها

:السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر-ثانیا

السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر في تزاید مستمر، تختص كل منها بالإشراف 

على مجال معین، مكلفة بالسهر على حسن سیر المنافسة و التأكد من عدم وجود ممارسات 

مقیدة للمنافسة و من وجود تعسف ناتجة عن وضعیة هیمنة في السوق المكلفة بضبطه، كما 

اعتمادات للأعوان الاقتصادیین الذین یرغبون في ممارسة النشاط أنها تقوم بمنح تراخیص و 

في السوق الذي تتولى الرقابة علیها إضافة إلى ذلك فیمكن لها أن ترخص بعملیات التجمیع،  

1- ZOUAIMIA Rachid ,Les autorités de régulation indépendantes, face aux exigences de la
gouvernance, Maison Belkeise, Alger ,2013, p 36.
2-Ibid , pp. 38-40.

.14رحموني موسى ، مرجع سابق، ص -3

  .16صالمرجع نفسه ، -4
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1990فأول سلطة تم إنشائها كما سبق القول هي سلطة المجلس الأعلى للإعلام في سنة 

:في مجالات مختلفةالتي تم إلغاؤها، ثم تلته سلطات أخرى 

:فیما یليتتمثل سلطات الضبط القطاعیة في المجال المالي :في المجال المالي-أ 

من اجل ضبط النشاط المالي، أنشآ كل 1990بصدور قانون النقد والقرض سنة -1

الذي خول له سلطة تنظیم مجال الصرف و السوق المالیة و 1من مجلس النقد و القرض

التي خولت لها سلطة الرقابة و سلطة 2ذلك عن طریق إصدار أنظمة، و اللجنة المصرفیة

.3توقیع العقوبات دون التنظیم

أنشأت لجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتها، المكلفة بضبط 1993في سنة -2

-93من المرسوم التشریعي رقم20/1لجنة بمقتضى المادة نشاط البورصة، أنشئت هذه ال

، كلفت بمراقبة و تنظیم عملیة البورصة ، خولت لها 4المتعلق ببورصة القیم المنقولة10

سلطة الرقابة ،توقیع العقوبات و سلطة التنظیم و هي السلطة الوحیدة التي تجمع بین كل 

.5هذه الاختصاصات

.، مرجع سابق11-03من أمر رقم 58المادة -1

.، المرجع نفسه105المادة -2

.54،55حدري سمیر، مرجع سابق، ص،ص -3

1993لسنة  34ر عدد .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -4

04-03، و بالقانون رقم 1996لسنة  03ر عدد .، ج1996جانفي 10المؤرخ في 10-96معدل و متمم بالأمر رقم 

.)2003، لسنة 32ر عدد .استدراك في ج(2003، لسنة 11ر عدد .، ج2003فیفري 17المؤرخ في 

.55حدري سمیر، مرجع سابق، ص-5
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شراف على التأمینات لضبط قطاع التامین بموجب أنشئت لجنة الإ2006في سنة -3

، تتولى ضبط نشاط التامین من خلال ممارستها 1المتعلق بالتأمینات04-06القانون رقم 

.لسلطة الرقابة و القمع

تتمثل سلطات الضبط القطاعیة في المجال الاقتصادي :في المجال الاقتصادي -ب 

:فیما یلي

شاء سلطة ضبط المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، قام المشرع بإن2000في سنة -

لضبط سوق البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، أنشئت هذه اللجنة بمقتضى المادة 

.2المتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 03-2000من قانون 10

وات لضبط أنشئت سلطة ضبط الكهرباء و توزیع الغاز عبر القن2002في سنة -

01-02من قانون 111سوق الكهرباء و سوق الغاز، أنشئت هذه اللجنة بمقتضى المادة 

.3المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات

، لضبط 2003أنشئت سلطة ضبط النقل بموجب قانون المالیة 2003في سنة -

.4نشاط النقل

یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95یعدل و یتمم الأمر رقم 2006فیفري 20، مؤرخ في 04-06قانون رقم -1

.2006مارس 12، الصادر بتاریخ 15رعدد.بالتأمینات، ج

.، مرجع سابق03-2000قانون -2

.، مرجع سابق01-02قانون رقم -3

25مؤرخ في  86ر عدد .، ج2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -4

.2002دیسمبر 
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مرفق المیاه بموجب قانون استحدثت سلطة ضبط المیاه لضبط 2005في سنة -

.1المتعلق بالمیاه05-12

:تتمثل سلطات الضبط القطاعیة في القطاع المنجمي فیما یلي::القطاع المنجمي-ج

أنشأت الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة 

.2من قانون المناجمالمتض10-01المنجمیة لضبط القطاع المنجمي بموجب قانون 

:القطاع الصحي-د

أنشأت الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري 2008في سنة 

المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها المعدل و المتمم، لضبط سوق 13-08بموجب  قانون 

.3المواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري

:القطاع الإعلامي- ه

تم إنشاء سلطة ضبط الصحافة 05-12بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام 

.4المكتوبة و سلطة ضبط السمعي البصري

إلى جانب هذه السلطات نظیف مجلس المنافسة الذي یشرف على كامل القطاعات و 

.الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

، معدل و متمم 2005دیسمبر 4مؤرخ في  60ر عدد .، یتعلق بالمیاه،ج2005أوت  4مؤرخ في 12-05قانون رقم -1

المؤرخ 02-09و الأمر رقم 2008المؤرخ في  4ر عدد .، ج2008جانفي 23المؤرخ في 03-08بموجب القانون رقم 

.2009جویلیة  25في 

، لسنة 35ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج2001جویلیة 3، مؤرخ في 10-01من قانون  45و 44انظر المواد -2

.2007، لسنة 16ر عدد .، ج2007مارس 1المؤرخ في 02-07لقانون رقم ، معدل و متمم با2001

فیفري 17مؤرخ في  8ر عدد .، یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، ج1985فیفري 16مؤرخ في 05-85قانون رقم -3

  .2008اوت  3المؤرخ في  44ر عدد .، ج2008جویلیة 20المؤرخ في 13-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 1985

.2012، لسنة 02ر عدد .، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -4
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الصفقات العمومیة على إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة و ومؤخرا نص قانون 

.1تفویضات المرفق العام

كل هذه السلطات یمتد تطبیق قانون المنافسة إلیها متى كانت لقراراتها آثار مقیدة 

للمنافسة فمثلا صدور قرار من إحدى السلطات الإداریة المستقلة یتضمن منح الترخیص 

الاقتصادیین لاستغلال نشاط معین یجعله یحتكر السوق، في هذه الحالة یكون لأحد الأعوان 

.لقرار السلطة الإداریة المستقلة اثر مقید للمنافسة، ما یستوجب تطبیق قانون المنافسة علیه

المطلب الثالث

مجالات خضوع الإدارة العامة لقانون المنافسة

یة عند ممارسة النشاطات یطبق قانون المنافسة كأصل على الأشخاص العموم

Millionالاقتصادیة فقط، بعدها تطور الأمر خصوصا بعد قضیة  et Marais في

القانون الفرنسي ،حیث أصبح یطبق قانون المنافسة على الأشخاص العامة حتى عند قیامها 

وجب بالأعمال الإداریة ،وهو ما أخذ به حتى المشرع الجزائري بعد تعدیله لقانون المنافسة بم

.12-08الأمر 

:و تنقسم الأعمال الإداریة الخاضعة لقانون المنافسة إلى

، و العقود الإداریة أو )الفرع الأول(ما یسمى بالإعمال الانفرادیة القرارات الإداریة أو 

).الفرع الثاني(ى بالعمل الإداري الإتفاقي ما یسم

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر 16، المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213المادة -1

.2015سبتمبر 20، الصادر بتاریخ 50ر عدد .تفویضات المرفق العام، ج



عامةسلطةبوصفهاالعامةالأشخاصعلىالمنافسةقانونتطبيق:الثانيالفصل

- 77 -

الفرع الأول

القرارات الإداریة

القرارات الإداریة لقانون المنافسة غریبا كون أن الإدارة لا تمارس قد یظهر أن إخضاع 

النشاطات الاقتصادیة، غیر انه بالرجوع إلى الواقع فكثیرا ما نجد ممارسات مقیدة للمنافسة 

یعود سببها إلى قرارات متخذة من طرف الإدارة في إطار ممارسة صلاحیة السلطة العامة أو 

م ولهذا تم إخضاعها لقانون المنافسة إذا كان ذلك لا یشكل عائقا في إطار تنظیم المرفق العا

.لأداء مهامها

ثم إلى  مشروعیته في ضوء قانون ) أولا(من هنا سنتعرض لتعریف القرار الإداري

.إلى تقیید بالمنافسةاثر یؤديیكون لهذا القرار  أنذلك انه یمكن أن یمكن )ثانیا(المنافسة

:داريتعریف القرار الإ-أولا

لم یعرف المشرع الجزائري القرار الإداري فاقتصر على الإشارة إلیه في بعض 

من قانون الإجراءات المدنیة و 901/1ا جاء في المادة النصوص القانونیة مثل م

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر "الإداریة

"1.....ت الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةو تقدیر المشروعیة في القرارا

عمل قانوني صادر بصفة انفرادیة من "بأنه الإداريلقد عرف الأستاذ لباد ناصر القرار 

".2سلطة إداریة،الهدف منه هو إنشاء بالنسبة للغیر حقوق و التزامات

:الخصائص و هين للقرار الإداري مجموعة من یتضح من خلال هذا التعریف أ

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1

.236لباد ناصر، مرجع سابق، ص -2
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یكون القرار إداریا :القرار الإداري یصدر أساسا عن سلطة إداریة وبصفة انفرادیة-أ

الدولة، الولایة، (إذا صدر بصورة انفرادیة عن السلطات الإداریة الكلاسیكیة منها، والحدیثة 

.)البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات طابع إداري، السلطات الإداریة المستقلة، وغیرها

یصدر في قالب قانوني، و :القرار الإداري عمل قانوني یصدر في قالب قانوني-ب

دي الذي لا یرتب أي آثار یهدف دائما إلى خلق حقوق و واجبات، فهو عكس العمل الما

.قانونیة

منه قدرة القرار في ترتیب آثار و یقصد :القرار الإداري یتمتع بالطابع التنفیذي-ج

، فهو ینفذ بصفة آلیة دون الحاجة إلى سند تنفیذي من القضاء فالإدارة قانونیة تلزم الأفراد

.1هي التي تحرر هذا السند بنفسها

:مشروعیة  القرار الإداري-ثانیا

و یفهم من 2یقصد بمبدأ المشروعیة أن تكون جمیع نشاطات الإدارة في حدود القانون،

ذلك أن حتى القرارات التي تصدرها السلطات الإداریة یجب أن لا تخالف القانون، تطبیقا 

".تطبیق القانون على الحكام و المحكومین"لمبدأ 

فالإدارة عند إصدارها لقرارات إداریة یطبق علیها قانون المنافسة علیها إذا كان ذلك لا 

ة یستبعد و یسمح لتلك القرارات أن تخالف قانون یعیق أداء مهامها، لأنه في هذه الحال

المنافسة لكن شرط إثبات أن مخالفة قانون المنافسة كان لضرورة القیام بمهام المرفق العام 

ة ، لذلك یجب فحص القرار الإداري من حیث مدى 3ولیس الهدف منه تقیید المنافس

  .239- 237ص - مرجع السابق، صلباد ناصر، -1

.248المرجع نفسه، ص -2

، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العامصویلح كریمة-3

.47، ص2012م السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، للأعمال، كلیة الحقوق و العلو 
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صادر من مختص (مشروعیته، إذ یمكن أن یكون القرار صحیحا لا یشوبه أي عیب 

لكن رغم ذلك یمكن أن یؤثر في )مستوفى لركن الإجراءات والشكل، قائم على سبب قانوني

المنافسة لذلك یجب البحث عن نیة مصدر القرار، إذا كانت تهدف عن قصد تقیید المنافسة 

.1أم لا وهو ما یسمى الانحراف في استعمال السلطة التي تبقى مسألة صعبة الإثبات

عیب إساءة استعمال السلطة هو "، في حكم للمحكمة الإداریة العلیا بمصر أن وقد جاء

من العیوب المقصودة، قوامه أن یكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة، فإذا لم یكن 

لدى الإدارة هذا القصد بباعث من هوى أو تعد أو انتقام فلا قیام لعیب إساءة استعمال 

".2ر التي تصیب المصلحة الفردیة من القرارالسلطة مهما تكن الأضرا

غالبا ما لا تستهدف الإدارة العامة تقیید المنافسة لكن رغم ذلك و وفقا لاجتهاد محكمة 

التنازع الفرنسیة و الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي نجد انه یطلب من الإدارة عدم تجاهل 

.اثر قراراتها على المنافسة الحرة

:الفرع الثاني

العقود الإداریة

تلجأ الإدارة العامة إلى جانب إصدارها لقرارات إداریة انفرادیة ملزمة في حق الأفراد، 

إلى إبرام عقود إداریة مع طرف آخر لاستغلال و تسییر الأموال العامة في إطار المرفق 

ع قد مالعام، مما یجعلها مجالا حیویا للتنافس بین المتعاملین الاقتصادیین من أجل التعا

الإدارة، لذلك تم إخضاع هذه العقود لمجموعة من القواعد التي یجب مراعاتها أثناء إبرام 

.59-58، ص ص صویلح كریمة ، مرجع سابق-1

، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في القانوننقلا عن داود سمیر، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، -2

.21، ص2012جامعة مولود معمري تیزي وزو،فرع تحولات الدولة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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العقد من أجل التوفیق بین تنفیذ الإدارة لمشاریعها من جهة، و ضمان حریة المنافسة من 

.جهة أخرى

:أنواع العقود الإداریة-أولا

لقانون المنافسة نذكر منها هناك العدید من العقود الإداریة التي یجب إخضاعها 

  )ب(وعقد تفویض المرفق العام ) أ(الصفقات العمومیة 

:الصفقات العمومیة-أ

تحتل الصفقات العمومیة المركز الأهم في العقود الإداریة وذلك راجع للحجم الكبیر 

.1من الأموال التي تستعمل لإنجاز المشاریع العامة

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي2لقد عرفت المادة

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول :"وتفویضات المرفق العام 

تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم ، به

"2دمات والدراساتلتلبیة حاجیات  المصلحة المتعاقدة في مجال  الأشغال واللوازم والخ

وسیلة تستهدف حمایة المصالح "الصفقة العامة ولید حیدر جابرالدكتور  وقد عرف 

المالیة للجماعات العامة من خلالها تتعاقد الأخیرة من المرشح الذي یقدم عروضا تتضمن 

الشروط و الأسعار و هذه الوسیلة تفترض نظام من المنافسة المرتكز مبدأ العلانیة 

."3المسبقة

.269لباد ناصر، مرجع سابق ،ص-1

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -2

، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تفویض المرفق العام للخواصنقلا عن رزیقة لشلق، -3

.34، ص2014، جامعة محمد خیضر بسكرة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة
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یعد تفویض المرفق العام من الأسالیب الحدیثة لتسییر :تفویض المرفق العام - ب 

یتعلق بتنظیم 247-15المرافق العامة، والذي تم تنظیمه مؤخرا بموجب المرسوم الرئاسي 

ق مختلفة بطر الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، یكون تفویض المرفق العام

عقد أو اتفاق تكلف الإدارة ":على انهلبادناصرعرفه الأستاذ لاسیما الامتیاز، الذي 

أو شخصا معنویا ) فرد(المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا

یسمى صاحب )شركة مثلا(أو من القانون الخاص )بلدیة مثلا(من القانون العمومي 

لمدة محددة، ویقوم صاحب الامتیاز بإدارة هذا الامتیاز، بتسییر واستغلال مرفق عمومي 

وفي مقابل القیام .المرفق مستخدما عماله و أمواله و متحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك

بهذه الخدمة أي تسییر المرفق العمومي، یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مالي یحدد في 

یاز هو عبارة عن عمل تعاقدي، إلا وبالرغم أن الامت.العقد، یدفعه المنتفعین بخدمات المرفق

.أن دراسته ترتبط أیضا  بالنظریة العامة للمرفق العمومي لان هدفه هو تسییر مرفق عمومي

و بالتالي، فان دراسته تدخل في إطار العقود التجاریة وفي نفس الوقت دراسة المرفق 

1."العمومي

تعهد السلطة المفوضة :"ي من قانون الصفقات العمومیة كما یل210/3وتعرفه المادة 

للمفوض له بانجاز منشئات أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام و استغلاله، 

.وإما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام 

یستغل المفوض له المرفق العام باسمه و على مسؤولیته،تحت مراقبة السلطة 

.لمرفق العامالمفوضة، ویتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي ا

"2یمول المفوض له الانجاز و اقتناء ممتلكات و استغلال المرفق بنفسه

.212لباد ناصر، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -2
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أضافت هذه المادة انجاز منشئات أو اقتناء الممتلكات الضروریة لإقامة المرفق العام 

.و استغلاله بعدما اقتصر امتیاز المرفق الإداري على الاستغلال فقط

:العقود الإداریةتكریس مبدأ المنافسة في -ثانیا

تعتبر العقود الإداریة أهم وسیلة في ید الدولة لتسییر واستغلال المرافق العامة، 

.ولتحقیق الفعالیة في هذا المجال لابد من ضمان مبدأ حریة المنافسة فیه

-08لقد استبعدت العقود الإداریة من تطبیق قانون المنافسة إلى غایة صدور قانون

لقانون المنافسة، أین تم توسیع تطبیق قانون المنافسة لیشمل هذه المعدل و المتمم12

.العقود

:التزام الإدارة بإعمال المنافسة في مرحلة التحضیر للصفقة-

مبدأ المنافسة، و لضمان حسن سیر الصفقة یجب على الإدارة مراعاة مبدأ المساواة،

مبدأ الشفافیة 

رصة لكل من تتوفر فیه الشروط، وذلك من و یقصد منها إتاحة الف:مبدا المنافسة-

خلال تمكین جمیع المؤسسات من المعلومات المتعلقة بالصفقات من خلال الإشهار طبقا 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة و تفویضات 247-15من المرسوم الرئاسي 61للمادة 

:لآتیةیكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا في الحالات ا"المرفق العام 

طلب العروض المفتوح،-

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا،-

طلب العروض المحدود،-
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المسابقة -

."التراضي بعد الاستشارة، عند الاقتضاء-

یجب كذلك الإعلان عن الصفقة في جریدتین یومیتین وإلصاق الإعلان في الأماكن 

، تمكینهم كذلك من الوصول 1التي تمكن كل من تتوفر فیهم شروط الصفقة من ملاحظتها

.2إلى جمیع الوثائق و دفتر الشروط المتعلقة بالصفقة 

وذلك بقبول كل من یستوفي الشروط المطلوبة دون استعمال التمییز :مبدأ المساواة-

مغلقة لا یعلم احد  أظرفهویقصد بها وضع المترشحین لعروضهم في :مبدأ الشفافیة-

.بعطائهم ،إلى وقت العلانیة و التصریح الواضح للبیانات 

:مراعاة الإدارة للمنافسة عند تقییم العروض-

لإداریة في تحقیق المصلحة العامة، كان لزاما من السهر لتحقیق نظرا لأهمیة العقود ا

الهدف المرجو منها، والسهر على محاربة كل الأشكال والممارسات التي من شانها الإخلال 

.فیة الوصول إلى الطلبات العمومیةبنزاهة و شفا

ت ذلك انه عند الإعلان عن صفقة عمومیة، قد تكون هناك على سبیل المثال اتفاقا

بین المشاركین من اجل استبعاد منافسیهم من المشاركة، أو الاتفاق على تقدیم عروض 

مماثلة، أو تقدیم عطاءات صوریة إلى غیرها من الاتفاقات، أو أن یتعسف احد أصحاب 

المراكز المهیمنة  في استغلال مكانته في السوق وذلك بتقدیم مبلغ كبیر و مغري، یجعل 

.3ن وما علیها إلا القبول كونها لیس لها خیار آخرالإدارة  في مركز إذعا

، مرجع سابق247-15من المرسوم الررئاسي رقم ، 65المادة -1

.المرجع نفسه، 63المادة -2

.68،69صویلح كریمة، مرجع سابق، ص،ص -3
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:لذلك إذا اكتشفت الإدارة لمثل هذه الممارسات یكون لها

رفض العرض المقبول إذا ثبت انه منخفض بشكل غیر عادي وهذا ما نصت علیه -

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة247-15من المرسوم الرئاسي 72المادة

رتب عنه هیمنة المتعامل المتعاقد على السوق طبقا للمادة رفض العروض الذي یت-

.10/2361عن المرسوم الرئاسي 125/2

لكن التواطؤ لا یكون فقط بین أصحاب العروض فیمكن أن تكون بین الإدارة صاحبة 

.2المشروع مع احد المترشحین كالرشوة مثلا

المبحث الثاني

.الإدارة العامة لمبدأ حریة المنافسةمراقبة القضاء الإداري لمدى احترام 

یترتب على التزام الإدارة باحترام مبدأ المنافسة الحرة، مراقبة القضاء الإداري لمدى 

التزام هذه الأخیرة باحترام مبدأ المنافسة الحرة، ذلك أن توقف مجلس المنافسة عن متابعة 

تصاص للقاضي الإداري الممارسات المقیدة للمنافسة بسبب حدود صلاحیاته یحیل الاخ

منازعات جدیدة غیر مهمة إ ضافیة و تطبیقا للمعیار العضوي، فنجد القاضي الإداري أمام 

مألوفة ذلك راجع  إلى أن قانون المنافسة هو الواجب التطبیق علاوة إلى عدم تخصصه في 

لس المجال، هذا ما یستوجب البحث عن طرق جدیدة مختلفة عن تلك التي یعتمد علیها مج

المطلب (المنافسة بحیث تتلاءم مع طبیعة النزاع الذي  یرفع أمام كل من المحكمة الإداریة 

لوضع حد لهذه الممارسات المقیدة للمنافسة، )المطلب الثاني (و مجلس الدولة )الأول

.، مرجع سابق236-10المرسوم الرئاسي رقم -1

.69،70صویلح كریمة، مرجع سابق، ص،ص -2



عامةسلطةبوصفهاالعامةالأشخاصعلىالمنافسةقانونتطبيق:الثانيالفصل

- 85 -

المطلب (باستثناء الحالات التي یستبعد تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة

).الثالث

ب الأوللالمط

اختصاص المحكمة الإداریة بتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  فان المحاكم  الإداریة 801حسب المادة 

مختصة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات  الإداریة و دعاوي التفسیر ودعاوي فحص 

.أشخاص القانون العام ، وكذلك في دعاوي القضاء الكاملالمشروعیة للقرارات الصادرة عن 

فاحتمال وجود قرارات  إداریة مخالفة لقواعد قانون المنافسة ، أو مؤثرة على المنافسة 

الحرة في السوق سواء كان إرادیا أم لا، الأمر الذي یسمح للطرف المتضرر حق طلب إلغاء 

المؤثر على المنافسة ، أو وقف تنفیذ القرار )الأولالفرع ( المؤثر على المنافسة القرار الإداري

).الفرع الثاني(الاستعجاليعن طریق اللجوء إلى القضاء 

الفرع الأول

دعوى إلغاء القرار الإداري المؤثر على المنافسة الحرة

دعوى قضائیة قصد مخاصمة قرار إداري حامل في طیاته "یقصد بدعوى الإلغاء أنها 

"1لعیب أو مخالف لقاعدة قانونیة

من خلال هذا التعریف یظهر أن الأعمال الإداریة التي تكون موضوع دعوى الإلغاء 

القرارات الإداریة، لكن هذا لا یعني استبعاد العقود الإداریة من الطعن فیها  على یقتصر فقط

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق و اختصاص القاضي الإداري في الجزائربوجادي عمر، -1

.261، ص 2011مري، تیزي وزو،العلوم السیاسیة، جامعة مولود مع
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بدعوى الإلغاء ، فمثلا الصفقة العمومیة یقبل الطعن فیها بالإلغاء كونها تساهم في صنع 

.1قرارات  إداریة

تظهر عدم مشروعیة القرار الإداري في حالة الانحراف في استعمال السلطة، ذلك أن 

ن حتى وإن أعطى امتیاز للإدارة العامة وهو عدم تطبیق قانون المنافسة لأداء مهام القانو 

.2لا یجب أن تستغل الوضعیة في التعسف في استعمال سلطتهاإلا انه المرفق العام، 

استعمال رجل الإدارة "الانحراف في استعمال السلطة علي أنها لافیرییرعرف الفقیه 

."3من أجله مُنح السلطةسلطاته لتحقیق غرض غیر الذي

یظهر التعسف في استعمال السلطة في حالة إصدار قرار لتحقیق مصلحة شخصیة 

تعود بالنفع الخاص لمُصدر القرار، أو إصدار قرار من اجل الانتقام مثال ذلك إدراج في 

دفتر الشروط شروط منح الصفقة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقط دون غیرها بحجة 

.المؤسسات ولكن في الحقیقة كان الهدف هو استبعاد المؤسسات الأخرىتشجیع هذه

یمكن كذلك أن یكون القرار محل الإلغاء غیر مشروع و مقید للمنافسة في حالة منح 

الاتفاق المقید للمنافسة سواء بعلم الإدارة أو بدون علمها أو )لأصحاب(صفقة لأشخاص 

.4ة على السوقمنح صفقة لعارض من شأنه خلق وضعیة هیمن

، مجلة صوت القانون، مجلة سداسیة دولیة "دور القاضي الإداري في تسویة منازعات الصفقات العمومیة"طیبي سعاد ،-1

.274، ص2014علمیة محكمة، تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة خمیس ملیانة، العدد الأول، أفریل 

  .79-78ص- ص صویلح كریمة، مرجع سابق،-2

.137نقلا عن بوجادي عمر، مرجع سابق، ص-3

  .80-79ص- صویلح كریمة، مرجع سابق، ص-4
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یجب الطعن فیها بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة حمایة ، فمتى وجدت مثل هذه القرارات

في رفع دعوى الإلغاء و  1للمصلحة العامة، وبعد تأكد القاضي من صحة الإجراءات الشكلیة

.فانه یحكم بالإلغاء)عدم مشروعیة القرار الإداري(الإجراءات الموضوعیة 

نيالفرع الثا

القرار الإداري المؤثر على المنافسةتنفیذدعوى وقف  

والاستعجال في مادة إبرام )أولا(تشمل دعوى وقف التنفیذ كل من القرارات الإداریة 

)ثانیا(العقود الإداریة 

:المنافسةالقرارات الإداریة التي تقیدوقف تنفیذ-أولا

رغم تمتع الإدارة بالطابع التنفیذي للقرار الإداري، كون الإدارة هي التي تحرر السند 

التنفیذي دون الحاجة للجوء إلى القضاء للحصول علیه إلا انه یمكن لقاضي الاستعجال 

وقاضي الموضوع وقف التنفیذ المعجل للقرار في حالات معینة، لتفادي وقوع ضرر محدق 

.غیر ممكن إصلاحه 

یر أنه یشترط أن یكون دعوى وقف التنفیذ متتابع مع دعوى مرفوعة في الموضوع، غ

من /834و هذا ما نصت علیه المادة فلا یمكن رفع دعوى وقف التنفیذ لوحدها،

.تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة"إ.م.إ.ق

، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الإداريلا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار 

"2أعلاه 830م المشار إلیه في المادة ظلأو في حالة التالموضوع، 

، 09-08من المرسوم الرئاسي رقم  831إلى  815راجع الإجراءات في رفع الدعوى و أجال التنفیذ ، المواد من -1

.مرجع سابق

.مرجع سابق،09-08 نقانو -2
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كما یجب أن یكون طلب وقف التنفیذ مدعما بأسباب قانونیة ومبررا بإمكانیة حدوث 

.1آثار خطیرة من ذلك القرار

ذلك قد یؤدي إلى الإضرار إداري قد یؤدي إلى تقیید المنافسة وأكثر من مثلا قرار 

.بالاقتصاد الوطني فهنا لابد من رفع دعوى لوقف تنفیذ هذا القرار

:الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات العمومیة :ثانیا

یفرض قانون الصفقات العمومیة على الإدارة احترام مبدأ الشفافیة و المساواة ، والتي 

، قلیكون محررا باللغة العربیة و بلغة  أجنبیة على الأیقصد بها الإعلان عن الصفقة الذي

ینشر في جریدتین ، إضافة إلى ذلك صفقات المتعامل العموميونشره في النشرة الرسمیة ل

، وذلك لتمكین كل من یرید الاشتراك من معرفة وجود هذه الصفقة وضرورة یومیتین وطنیتین

.2جمیع المشتركین دون تمییزتقدیم كل المعلومات التي تدور حولها الصفقة ل

كل إخلال بهذه الالتزامات یكون محل رفع دعوى استعجالیه من كل من له مصلحة 

،  كما یجوز للوالي رفع ذات الدعوى إذا د والذي قد یتضرر من هذا الإخلالفي إبرام العق

.3تعلق الأمر بمؤسسة محلیة

حترام الإدارة لالتزاماتها یمكن أن عند ممارسة القاضي الاستعجالي لرقابته على مدى ا

:یأمر ب

إصدار أمر للإدارة بالامتثال لالتزام الإشهار و المنافسة مع تحدید أجل لهذا الامتثال -

یقدم من طرف القاضي، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات بعد انتهاء الأجل المحدد، 

.282طیبي سعاد، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق247-15م الرئاسي و مرسمن ال65انظر المادة -2

.، مرجع سابق09-08القانون رقممن 946المادة -3
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انون من ق946ه المادة فیكون للقاضي فرض غرامات تهدیدیه و هذا ما نصت علی

.1الإجراءات المدنیة و الإداریة

یمكن للقاضي بمجرد رفع الدعوى أمامه بشأن مخالفة :الأمر بتأجیل إمضاء الصفقة-

یوما تفادیا 20الإدارة لمبدأ الإشهار والمنافسة آن یأمر بتأجیل توقیع الصفقة لمدة لا تتجاوز 

.2التي قد تنتج من إبرام عقد غیر شرعي للأضرار

.3یظهر أن دور القاضي هنا وقائیا كونه لا یمتد إلى موضوع النزاع

بالإضافة إلى رفع دعوى إلغاء و دعوى توقیف القرار الإداري المؤثر على المنافسة، 

من من جراء القرار الإداري كاستبعادهأي ضرر كان  هلحقإذا  یمكن للمتعاقد مع الإدارة

المنافسة مثلا حیث تعتبر دعوى التعویض شخصیة، ذاتیة لا ترفع إلا من صاحب الحق أي 

عن تلك الأضرار التي یطالب القاضي المختص بالتعویض المتضرر من القرار الإداري أن

أصابته و تعتبر دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل ، یمتلك فیها القاضي سلطات 

.4ض یقوم بالبحث عن مدى وجود الحق الشخصي ثم إذا أصابه ضررواسعة لتقدیر التعوی

التي تكون لا تختص المحكمة الإداریة في المنازعات المتعلقة بقانون المنافسة و

، حیث نجد أن الاختصاص موزع بینها و بین مجلس الدولة طرفها شخص عام لوحدها

.قانون المنافسةالمكلف هو الأخر بالفصل في المنازعات الإداریة من منظور

.، مرجع سابق09-08من قانون 946انظر المادة -1

حریة ، مداخلة للمشاركة  في الملتقى الوطني حول"دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة "بوكحیل لیلى -2

  .11-10ص-ص 2013ماي ،28باجي المختار، عنابة یومكلیة الحقوقالمنافسة في القانون الجزائري، 

.83،مرجع سابق، "حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة"كتو محمد الشریف، -3

.279طیبي سعاد، مرجع سابق، -4
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المطلب الثاني

اختصاص مجلس الدولة بتطبیق قواعد قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة

یعتبر مجلس الدولة أعلى هیئة قضائیة إداریة مقابلة للمحكمة العلیا في نظام القضاء 

من الدستور ویعبر إلى جانب المحاكم الإداریة عن الازدواجیة 1711العادي ،طبقا للمادة 

.القضائیة في الجزائر

ددت لقد ح،بسلطة تقویم أعمال الجهات القضائیة الإداریةمجلس الدولةیتمتع

التي 01-98من القانون العضوي رقم 11، 10، 9في المواد الاختصاصات القضائیة له

، واختصاصه )ولالأفرع ال(كقاضي أول و آخر درجة ، اختصاصهیمكن تقسیمها إلى نوعین

)الفرع الثاني(كقاضي استئناف وكقاضي نقض 

الفرع الأول

اختصاص مجلس الدولة كأول و أخر درجة في المنازعات المتصلة بالمنافسة

یختص مجلس الدولة "من قانون الإجراءات الإداریة و المدنیة901لمادة تنص ا

كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات 

.الإداریة الصادرة عن السلطات  الإداریة المركزیة

"2كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

استنادا إلى هذه المادة، ینعقد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بالنظر في 

الطعون ضد القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة، إضافة إلى ذلك یختص بالنظر في 

.، مرجع سابق01-16قانون رقم -1

.، مرجع سابق09-08قانون رقم-2
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الطعون ضد قرارات الهیئات الإداریة المستقلة، و بما أن موضوع دراستنا هو حول المنافسة 

فان القرارات الصادرة من ون الإجراءات الإداریة و المدنیةانمن ق901و عملا بالمادة 

طرف السلطات الإداریة المركزیة أو الهیئات الإداریة المستقلة التي یكون لها اثر مقید 

.للمنافسة تكون قابلة للطعن مباشرة أمام مجلس الدولة

رارات السلطة الإداریة المركزیةالنظر في الطعون ضد ق-أولا

:ات الإداریة المركزیة كل منیقصد بالسلط

:رئاسة الجمهوریة

التي تعتبر مرفقا عاما یضم مجموعة كبیرة من الإدارات، المتمثلة في الأمانة العامة 

للرئاسة، واللجان، والمدیریات العامة المتواجدة على مستوى رئاسة الجمهوریة، تتولى رئاسة 

.1میةالجمهوریة سلطة إصدار القرارات الإداریة التنظی

یعتبر مرفقا عاما یختص بتنظیم الإدارة وتسییر رئاسة الحكومة التي :رئاسة الحكومة

:تتكون من

الأمانة العامة لرئاسة الحكومة-

المدیریات العامة لرئاسة الحكومة -

دیوان رئاسة ،ن إدارة رئاسة الحكومةالمصالح الإداریة العامة التي تٌكوِ مختلف-

.الوزیر الأولالتي یترأسها الحكومة

.218،219مرجع سابق، ص،ص بوجادي عمر،-1
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فاحتمال وجود قرارات إداریة فردیة أو تنظیمیة مخالفة لقواعد قانون المنافسة الصادرة 

عن رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول قابلة للطعن أمام مجلس الدولة بصفة ابتدائیة و 

.1نهائیة

.2حیث یختص مجلس الدولة بدعاوى مشروعیة هذه القرارات لاسیما دعوى الإلغاء 

یمكن رفع الطعن مثلا أمام مجلس الدولة مباشرة كأول و آخر درجة ضد قرار السلطة 

التنفیذیة لاسیما وزیر التجارة باعتباره سلطة مركزیة، عندما یتدخل لتحدید الأسعار أو 

،  في 03-03من أمر 4تسقیفها و تحدید هوامش الربح كما هو منصوص علیه في المادة 

المعدل و المتمم، مثلا تحدید 03-03من الأمر 5ي المادة حالات استثنائیة محددة ف

أسعار السلع والخدمات الضروریة ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس في 

السوق كذلك في حالة ارتفاع الأسعار بشكل مفرط دون مبرر أو غیرها من الاستثناءات، في 

كون أن كن الطعن ضده أمام مجلس الدولة بموجب هذا القرار یمحالة تقیید المنافسة الحرة 

.3المبدأ هو حریة تحدید الأسعار

كذلك یكون قرار وزارة التجارة المتعلق بإعطاء ترخیص كان محل رفض مجلس 

، باعتبار الوزیر المكلف بالتجارة مام مجلس الدولة كأول و أخر درجةالمنافسة محل طعن أ

.4المعدل و المتمم03-03من أمر 19سلطة مركزیة وهذا حسب المادة 

  .220ص سابقمرجع بوجادي عمر، -1

.78صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -2

.، المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03من أمر  5و 4انظر المادة -3

.المرجع نفسه-4
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:النظر في الطعون ضد قرارات السلطات الإداریة المستقلة-ثانیا

منح المشرع الجزائري حق النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط 

من 9القطاعیة للقضاء الإداري وعلى وجه الخصوص مجلس الدولة استنادا إلى نص المادة 

المتمم كما أن معظم النصوص المنشئة للسلطات الإداریة المعدل و 011-98القانون 

.المستقلة تقضي بان یكون الطعن ضد قراراتها أمام مجلس الدولة

المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات 01-02من قانون 139تنص المادة 

ئي یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة ویمكن أن تكون موضوع طعن قضا"على أنه 

"2لدى مجلس الدولة

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و 03-2000من قانون 17كذلك المادة 

"المواصلات السلكیة و اللاسلكیة تنص یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط :

أمام مجلس الدولة في اجل شهر واحد ابتدءا من تاریخ تبلیغها ، ولیس لهذا الطعن اثر 

"3موقف

إضافة إلى ذلك بالنسبة للمجال المصرفي، تكون للقرارات الصادرة من مجلس النقد و 

.القرض قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة على غرار قرارات اللجنة المصرفیة

یبرر منح مجلس الدولة اختصاص النظر في قرارات هذه السلطات، كونها ذات 

حساب الدولة، ویكون لمجلس الدولة النظر في طابع إداري، تمارس صلاحیتها  باسم و ل

جمیع القرارات التي تصدرها هذه السلطات، سواء كانت عقابیة، سواء تعلقت بالتراخیص و 

76ر، عدد .عمله ،ج، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و 1998جوان 1، مؤرخ في 01-98قانون -1

، 43ر عدد .، ج2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11معدل و متمم بالقانون العضوي رقم ،1998دیسمبر 8المؤرخ في 

  .2011أوت  3المؤرخ في 

.، مرجع سابق01-02قانون رقم -2

.، مرجع سابق03- 2000رقم قانون -3
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الاعتماد ، سواء تعلقت بالتعیین أو غیرها، باستثناء مجلس المنافسة الذي یقتصر دور 

باقي القرارات تكون محل مجلس الدولة في النظر في الطعن ضد قرارات رفض التجمیع كون 

.1طعن القضاء العادي

یمكن الطعن ضد قرار منح ترخیص من طرف سلطة إداریة مستقلة لأحد الأعوان 

الاقتصادیین الراغبین في ممارسة نشاط معین وكان من شان هذا القرار أن یجعل المتعامل 

.، أمام مجلس الدولةللسوق امحتكر متعسفا أو الاقتصادي 

لفرع الثانيا

اختصاص مجلس الدولة كقاض استئناف و قاضي نقض في المنازعات المتصلة 

بالمنافسة

اص مجلس الدولة بالنظر في الطعون ضد القرارات المؤثرة على إلى جانب اختص

فانه یختص الصادرة من طرف السلطات المركزیة و السلطات الإداریة المركزیة المنافسة

.)ثانیا(ص كذلك كقاض نقضكما یخت) أولا( كذلك كقاض استئناف

:اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف-أولا

یجوز لكل طرف "على من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 949تنص المادة 

حضر الخصومة أو استدعى بصفة قانونیة ولو لم یقدم أي دفاع أن یرفع استئنافا ضد 

"2مالم ینص القانون على خلاف ذلكالحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة 

  .21-20ص- ، مرجع سابق، ص"الحرة في القانون الجزائريمساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة"جلال مسعد ، 1

.، مرجع سابق09-08قانون رقم-2
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أحكام :"من القانون المتعلق بالمحاكم الإداریة التي جاء فیها2/2كما تضیف المادة 

المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

1".

 01-98ة من القانون العضوي لمجلس الدول10بالإضافة إلى ذلك خولت المادة 

الاختصاص بالنظر في الطعون بالاستئناف الصادرة عن المحاكم الإداریة لمجلس الدولة 

یفصل مجلس الدولة بالاستئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة :"بنصها

"2في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

المحاكم الإداریة قابلة ضدالتي تم الطعن فیها  القراراتمن خلال هذه المواد یفهم أن 

.للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

لقد أولى المشرع حمایة للشخص المتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة یكون سببها 

قرار إداري أو عقد إداري، ففي حالة صدور قرار لیس في صالحه من طرف المحكمة 

.ستئناف أمام مجلس الدولةالإداریة بإمكانیة الطعن فیه بالا

و القرارات القضائیة الجائز الطعن فیها بالاستئناف، یجب أن یكون الحكم المطعون 

:فیه مبنیا على ما یلي

كتطبیق قاعدة قانونیة لا :حالة مخالفة أحكام القانون، أو خطأ في تطبیقه، أو تأویله -

تنطبق على الواقع، أو إعطاء النص الواجب تطبیقه معنى مخالف لمعناه الحقیقي، كما یرفع 

جوان 1، الصادر في 37ر عدد .ن یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998ماي 30، مؤرخ في 02-98قانون عضوي -1

1998.

.، مرجع سابق01-98قانون -2
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الاستئناف  في حالة وقوع بطلان في الإجراءات، یؤثر في الحكم أو القرار القضائي، كحالة 

.1ء القرار الصادر من طرف المحكمة الإداریة على الأسباب والأدلةعدم احتوا

یكون قرار منح الصفقة لمقاول مثلا من طرف المجلس الشعبي البلدي و التي تم 

.الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

لجنة إنشاء و تنظیم یكون قرار منح الترخیص بإنشاء فضاءات تجاریة من طرف

من 7الفضاءات التجاریة التي یرأسها الوالي أو نائبه، حسب ما هو منصوص في المادة 

الذي یحدد شروط و كیفیات إنشاء و تهیئة الفضاءات التجاریة 111-12المرسوم التنفیذي 

لة و التي سبق الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة قاب2و ممارسة بعض الأنشطة التجاریة 

یشكل تأثیرا على للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، كون أن إعطاء هذا الترخیص قد

.المنافسة الحرة، كما أن منح هذه التراخیص بكم هائل قد یؤدي إلى المساس بالمنافسة

:اختصاص مجلس الدولة كقاص نقض-ثانیا

كماالدولة كقاض درجة أولى وأخیرة، ویختص كقاض استئناف، مجلس یختص

من القانون العضوي 11یختص إلى جانب ذلك كقاض نقض ، وهذا ما نصت علیه المادة

یفصل مجلس الدولة بالنقض في قرارات الجهات القضائیة "باختصاصات مجلس الدولة 

"3الإداریة الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 

یخص فقط القرارات الصادرة عن المحاكم لابد من الإشارة إلى أن الطعن بالنقض 

الإداریة بصفة نهائیة، معنى ذلك انه لا یمكن الطعن بالنقض عن قرار صادر عن مجلس 

  .329-327ص- بوجادي عمر، مرجع سابق، ص-1

وتنظیم إنشاء،یحدد شروط وكیفیات 2012مارس 6مؤرخ في 111-12من المرسوم تنفیذي رقم  8و 7المادة انظر-2

.2012مارس 14، الصادر في 15ر عدد .التجاریة،جالأنشطةالفضاءات التجاریة و ممارسة بعض 

.، مرجع سابق 01-98رقم قانون -3
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.الدولة، فالطعن بالنقض یكون أمام جهة تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن

وإنما یكون الطعن ضد قرار صادر من مجلس الدولة أمامه، سواء بطریق التماس إعادة 

.1النظر أو عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أو بتصحیح خطا مادي

یكون قرار المحكمة الإداریة المتعلق بالمنازعة المتصلة بمنح صفقة عمومیة لمقاول 

ون فیه بالاستئناف أمام مجلس الدولة قابلا للطعن الذي یمكن أن یهیمن في السوق، المطع

.فیه بالنقض كذلك أمام مجلس الدولة

كذلك قرار المحكمة الإداریة المتعلق بالمنازعة المتصلة بمنح ترخیص لإنشاء فضاءات 

تجاریة من طرف الوالي، المطعون فیها بالاستئناف أمام مجلس الدولة قابلة للطعن فیها 

).مجلس الدولة(لجهة بالنقض أمام نفس ا

من خلال ما سبق یظهر أن القرارات الإداریة التي یتخذها الشخص العام الرامیة إلى 

إدارة المرفق العام و ممارسة صلاحیات السلطة العامة تعتبر من الأنشطة الإداریة و لهذا 

یستبعد فان القضاء الإداري هو المخول بالنظر في المنازعات التي قد تنتج عنها مما 

م في هذه الحالة غیر قابلة ااختصاص مجلس المنافسة كون تصرفات الشخص الع

تصرفات القابلة لل و ممارسة السلطة العامة، لكن بالنسبةللانفصال عن مهام المرفق العام

للانفصال عن امتیازات السلطة العامة و تكتسي الصبغة الاقتصادیة و ترمي إلى تحقیق 

جلس المنافسة مختص بالمنازعات المتعلقة بقرارات و ممارسات أغراض تجاریة  یكون م

صاحب المشروع بعد أن زال عنها امتیاز السلطة العامة  و ذلك بسبب الغرض التجاري 

، و یتحدد الطابع الاقتصادي لهذه الأعمال على أساس الاستعمال النهائي الذي صاحبه

.329بوجادي عمر، مرجع سابق، ص -1
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ا أعید بیع هذه المشتریات للمستهلكین للأشغال و التورید و الخدمات موضوع الصفقات ، فإذ

.1مثلا یعود الاختصاص في هذه الحالة لمجلس المنافسة في حالة تقیید المنافسة

المطلب الثالث

حدود تطبیق قانون المنافسة على الإدارة العامة

رغم التسلیم بمبدأ تطبیق قانون المنافسة على الإدارة العامة، إلا أن هذا المبدأ لیس 

لق، بل ترد علیه استثناءات، یمكن استخلاصها من خلال الفقرة الأخیرة من المادة الثانیة مط

غیر انه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام ".....:حیث تنص على03-03من الأمر 

"مهما المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العامة

على الإدارة العامة مرتبط بشرط یفهم من خلال هذا النص أن تطبیق قانون المنافسة 

، لكن لأعمال هذا )الفرع الأول(عدم مساسها بمهام المرفق العام وممارسة السلطة العامة 

).الفرع الثاني(الاستثناء أیضا مرتبط بشروط 

الفرع الأول

استبعاد تطبیق قانون المنافسة في حالة إعاقة مهام المرفق العام و صلاحیات 

السلطة العامة

06-95قارننا مبدأ خضوع الأشخاص العامة لقواعد قانون المنافسة في ظل الأمر  إذا

بعد تعدیلها  2المعدل و المتمم نجده قد تطور كثیرا، حیث أصبحت المادة 03-03و الأمر 

بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما :كما یلي

:یأتي

  .93-92ص -ص مرجع سابق،الشریف،حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة،كتو محمد -1
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ج،بما فیها النشطات الفلاحیة ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو نشاطات الإنتا-

السلع لإعادة بیعها على حالها و الوكلاء ووسطاء بیع المواشي و بائعو اللحوم بالجملة، 

و نشاطات الخدمات و الصناعة التقلیدیة و الصید البحري، و تلك التي یقوم بها أشخاص 

ة مهما یكن وضعها القانوني و شكلها و معنویة عمومیة وجمعیات و منظمات مهنی

هدفها،

الصفقات العمومیة بدءا من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي -

.للصفقة

غیر انه، یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة -

."1صلاحیات السلطة العمومیة

بحیث أصبح یخضع الأنشطة الإداریة إلى قانون المنافسة، شرط عدم إعاقة مهام 

).ثانیا(و أداء صلاحیات السلطة العامة) أولا(المرفق العام 

:استبعاد تطبیق قانون المنافسة في حالة إعاقة مهام المرفق العام  -أولا

بیق قانون المنافسة على المرافق العمومیة إلى قانون یرجع الفضل في توسیع تط

الاتحاد الأوربي، صحیح أن المرافق العمومیة تؤدي إلى إشباع الحاجات العامة في المجتمع 

.لكن لا یمكن إنكار ما ینتج عن تسییر هذه المرافق من أثار مقیدة للمنافسة

، )مؤسسة(بالمعیار العضويتوجد محاولات كثیرة لتعریف المرفق العام، فهناك من اخذ

.وإذا أخذنا بهذا المعیار فحیثما توجد مؤسسة إداریة، یوجد مرفق عمومي

.، المعدل و المتمم، مرجع سابق03- 03 رقم أمر-1
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كل "، الذي یعرف المرفق العام على أنه )النشاط(واتجاه آخر یأخذ بالمعیار العضوي 

.1نشاط یباشره شخص عمومي بقصد إشباع مصلحة عامة

كل نشاط تقوم به السلطة العمومیة اتجاه "وعلیه یمكن تعریف المرفق العام على أنه 

المواطنین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي تحت رقابتها، بهدف تحقیق المصلحة العامة

".2خاضعا في ذلك و لو جزئیا إلى قواعد القانون العمومي

فالمرفق العام یهدف إلى تقدیم خدمات للمواطن و تحقیق النفع العام ، ومن النصوص 

المتعلق بالبلدیة 10-11، ما جاء في القانون العامةت ضرورة تحقیق المصلحة التي اشترط

أین تولى رئیس المجلس الشعبي البلدي مجموعة المهام تهدف كلها إلى تحقیق المنفعة 

السهر على تحقیق النظام العام، سلامة الأحوال و الأشخاص، الأمن :العامة منها 

...العمومي، النظافة العمومیة

أنه یمكن أن تمنع قواعد المنافسة من أداء مهام المرفق العام ، لذلك یستوجب غیر 

إبعاد تطبیق قانون المنافسة على هذه المرافق حتى یتمكن من ممارسة مهامها وتحقیقها 

.للمصلحة العامة

التي یجب أن تكون ،مباشرةبطریقةومثال ذلك، لجوء المرفق العام إلى شراء أشیاء

:صفقة وذلك في حالات الاستعجال المُلح المعلل بخطر داهم فمثلابالأصل بموجب 

مستشفى مهدد بخطر انعدام أدویة ضروریة وفي أمس الحاجة إلیها ، غیر أن الحصول 

على هذه الأدویة یستوجب صفقة التي تستغرق وقتا طویلا، في الوقت الذي یمكن أن ینتشر 

.178لباد ناصر، مرجع سابق، ص -1

.36صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -2
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تحقیق المصلحة العامة یطالب المستشفى الوباء أو وفاة عدد معتبر من الناس، لذلك ول

.1باستبعاد قانون المنافسة علیه و لجوءه إلى شراء الأدویة بطریقة عادیة

بمناسبة تطبیق هذا الاستثناء یقوم القاضي الإداري بالموازنة بین المصالح المتعارضة 

دون أداء لإیجاد حل عادل، فإذا لاحظ القاضي الإداري بأن تطبیق قانون المنافسة یحول 

الإدارة العامة لمهامها، ففي هذه الحالة یحكم باستبعاده أما إذا لاحظ انه لا یوجد ما یستدعى 

الاستبعاد، كون تطبیق قانون المنافسة لا یؤدي إلى عرقلة مهام الإدارة العامة، یقضي 

.2بإخضاع الإدارة لقواعد قانون المنافسة

:رسة صلاحیات السلطة العامة استبعاد تطبیق قانون المنافسة لمما-ثانیا

"یمكن تعریف صلاحیات السلطة العامة على أنها  مماثلة امتیازات و ممارسات غیر:

، تؤدیها الإدارة العامة كصلاحیات استثنائیة غیر مألوفة في لأعمال الأشخاص العادیین

ص الواقع الحیاتي الخاص بالمجموعة البشریة و تحكمه قواعد قانونیة خاصة بالأشخا

"3الإداریة العامة ویطبق علیها اختصاص القضاء الإداري

.كما یمكن تعریفها على أنها السلطة العامة في ممارسة سلطة إصدار قرارات انفرادیة

ما یمكن قوله أن الشخص العام بمناسبة ممارسته لامتیازات السلطة العامة، یخضع 

صلاحیات السلطة العامة، أما إذا كان لقانون المنافسة إذا كان ذلك لا یشكل عائقا لممارسة 

تطبیق قانون المنافسة یقف عائق أمام ممارسة صلاحیة السلطة العامة، ففي هذه الحالة 

یستبعد قانون المنافسة و لا یطبق علیه و مثال ذلك اتخاذ قرار إداري ینجم عنه اثر مقید 

  .38-37ص- ، صصویلح كریمة، مرجع سابق-1

.164نون المنافسة، مرجع سابق، صجلال مسعد، مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقا-2

.59بوجادي عمر، مرجع سابق، ص -3
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لصالح العام و المهام للمنافسة  في غیاب سبیل آخر غیر اتخاذ القرار المعني لتحقیق ا

1.الخاصة التي كلفت بها

الفرع الثاني

شروط استبعاد تطبیق قانون المنافسة على الإدارة العامة

یمكن للسلطة العامة أن تحتج بممارسة امتیازات السلطة العامة، لارتكاب الممارسات 

افسة لم یكن لأجل المقیدة للمنافسة، و في حقیقة الأمر أن ارتكاب الممارسات المقیدة للمن

تحقیق مهام المرفق العام، و لتفادي ذلك تم ربط استبعاد تطبیق قانون المنافسة على 

الأشخاص العامة بشروط، تفادیا لتعسف الإدارة العامة في استغلال السلطة الممنوحة لها، و 

:تتمثل هذه الشروط فیما یلي

:على الإدارة العامةالتضییق في تفسیر قاعدة استبعاد قانون المنافسة-أولا

قانون المنافسة تطبیقیجب على القاضي الإداري التضییق في تفسیر قاعدة استبعاد

على الإدارة العامة، فلا یجب التوسع فیها مما یسمح للإدارة باستغلالها حیث أنه یمكن 

على ن المنافسة للإدارة أن تحتج باستعمال امتیازات السلطة العامة لاستبعاد تطبیق قانو 

الإدارة  العامة

لذلك إضافة إلى وجود امتیازات السلطة العامة لابد من تحقق شرط آخر و هو إعاقة 

.مهام المرفق العام بفعل تطبیق قواعد قانون المنافسة

سوى بخرق  ایجب على الإدارة العامة أن تثبت أنه لا یوجد سبیل آخر لأداء مهامه

.لمهام التي ترید الإدارة ممارستهاقواعد المنافسة، ذلك أن تطبیقه یعیق ا

.164، مرجع سابق ،ص "مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة"جلال مسعد، -1
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قاعدة استبعاد تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة لیست قاعدة عامة، بل 

.1هي قاعدة استثنائیة لذلك لا یجب التوسع في تفسیرها بل یجب تفسیرها تفسیرا ضیقا

ون أن حدود تطبیق قان1995نوفمبر3لقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قرار 

.2المنافسة عن طریق قرار إداري یجب تبریره بمتطلبات المرفق العام

كذلك بالنسبة لصلاحیات السلطة العامة یجب أن تثبت وتبرر انه لا یمكن تحقیق 

.الصالح العام إلا إذا تم استبعاد قانون المنافسة

:التوفیق بین قانون المنافسة و متطلبات مهام المرفق العام -ثانیا

اتخاذ الإدارة العامة لتدابیر و إجراءات من شأنها حمایة الصالح العام لا یعني إن 

إعفاءها من الالتزام باحترام مبدأ المنافسة الحرة، فتقدیر مدى مشروعیة هذه الإجراءات 

المتخذة من طرف الإدارة العامة و مدى احترامها لمبدأ المنافسة و تحقیقها للمنفعة العامة 

.داري، وذلك من خلال ممارسته لرقابة الملائمة یعود للقاضي الإ

مقارنة مزایا القرار الإداري "رقابة الملائمة على إنها Chaputوقد عرف الأستاذ  

وعیوبه ، بعبارة أخرى مقارنة آثاره المفیدة المرتقبة بالآثار السلبیة التي تنجم عنه ، فإذا كانت 

بمعنى إذا كانت الحصیلة ایجابیة -الآثار السلبیة-أكثر من الثانیة-الأولى الآثار الایجابیة

"3، في هذه الحالة یمكن تبریر اتخاذ هذا القرار الإداري

فالقاضي الإداري عند ممارسته لرقابة الملائمة إذا لاحظ أن الآثار التي تترتب على 

سة، أما إذا القرار الإداري تكون ایجابیاته أكثر من سلبیاته فانه یستعبد تطبیق قانون المناف

لاحظ أن السلبیات التي قد تترتب عنه تفوق الایجابیات فانه لا یستبعد قانون المنافسة، وإنما 

.4یطبقه على ذلك القرار

.163،164، ص،ص ، مرجع سابق "مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة"جلال مسعد، -1

2- SOPHIE Nicinski, Droit public de la concurrence , LGDJ , 2005 P199 .

.166،مرجع سابق، ص"مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة"جلال مسعد، -3

.167، ص المرجع نفسه-4
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:خاتمة

یعتبر التسلیم بمبدأ خضوع الإدارة العامة لقانون المنافسة أمر مستحدث في القانون 

الجزائري ، فلم یتم الاعتراف من قبل المشرع بتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة 

، ومع ذلك لم یخضع كل الأنشطة التي تقوم بها الإدارة 06-95إلا مؤخرا بصدور الأمر 

المنافسة حیث اقتصر إخضاعها فیما یتعلق  بالأنشطة الاقتصادیة  من إنتاج، و لقانون 

توزیع و خدمات دون الأنشطة الإداریة و أصبحت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یطبق 

علیها قانون المنافسة مثلها مثل المؤسسات الخاصة،غیر انه مادامت الدولة تتدخل في تقدیم 

لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في حالة توقفها عن الدفع وكانت مساعدات مالیة و مادیة ل

على وشك شهر إفلاسها یخرج هذه المؤسسات من خضوعها لقانون المنافسة لان في هذه 

.الحالة الدولة تخلق وضعیة غیر متوازنة في السوق و تخرق مبدأ المنافسة الحرة 

إذا كانت لا تندرج "عبارة أضاف 03-03حیث كان مترددا في ذلك و بصدور الأمر 

، التي عدلت بدورها  "ضمن إطار ممارسة السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام

المتعلق بالمنافسة، بصدور هذا الأخیر یكون المشرع الجزائري 12-08بموجب قانون قانون 

حتى عند قد حذا حذو المشرع الفرنسي، واخذ بمبدأ إخضاع الإدارة العامة لقانون المنافسة

ممارستها للأنشطة الإداریة، لكن هذا المبدأ غیر مطلق حیث وردت علیه استثناءات متمثلة 

.في حدود أداء مهام المرفق العام و صلاحیات السلطة العامة

غیر أن إخضاع الإدارة العامة لقانون المنافسة عند ممارستها لمختلف الأنشطة 

الواجب التطبیق على النزاعات التي یمكن أن تنشا الإداریة  كان یطرح إشكال حول القانون 

في هذا الشأن، باعتبار أن كل من قانون المنافسة و القانون الإداري یتوافقان في الأهداف 

التي یسعیان إلى تحقیقها، وبما أن النزاع یتعلق بالإخلال بالمنافسة الحرة فان قانون المنافسة 

ذنا بالمعیار العضوي نجد أن القضاء الإداري هو هو  القانون الواجب التطبیق، و إذا أخ



خاتمة

- 105 -

المختص، مما دفع إلى التسلیم بمنح القاضي الإداري إمكانیة تطبیق قانون المنافسة على 

.النزاعات التي قد تثیرها الإدارة العامة

وهذا یطرح عدة إشكالات، حول عدم تخصص القاضي الإداري في مجال المنافسة 

الوقائع المعروضة أمامه في هذا الشأن بسبب عدم خبرته خصوصا مما یصعب علیه تحلیل

في القانون الجزائري فلا یزال مبدأ إخضاع الإدارة العامة لقانون المنافسة مبهم یحتاج إلى 

العدید من التفسیرات، ویظهر ذلك في رفض مجلس المنافسة النظر في المنازعات التي 

.زال هذا المبدأ في طریق النموتكون الإدارة العامة طرفا فیها فلا  ی



:المراجعقائمة

- 106 -

:قائمة المراجع

:باللغة العربية:أولا

l-الكتب:

، تنظیم القطاع العام في الجزائر، استقلالیة المؤسسات، دیوان محمد الصغیربعلي-1

.1992المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، __________-2

.2005الجزائر،

، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، ایمانبن وطاس -3

.2014دار هومه،الجزائر،

.2015، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر،بوجملین ولید-4

و  03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر ، محمد الشریفكتو-5

.2010نشورات بغدادي، الجزائر،، م02-04القانون 

.2006، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، لباد للنشر، الجزائر، لباد ناصر-6

ll-الرسائل و المذكرات الجامعية:

:الرسائل-أ

، اختصاص القاضي الإداري في الجزائر ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه دولة بوجادي عمر-1

.2011الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،في القانون ، كلیة 



:المراجعقائمة

- 107 -

مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه جلال مسعد، -2

.2012في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

أطروحة دكتوراه في ، المنافسة، الجزء الثاني، مجلس الدولة ومجلسدبیاش سهیلة-3

.2010الحقوق، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، 

دراسة مقارنة (، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف-4

فرع القانون العام، كلیة ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون )بالقانون الفرنسي

.2004الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لعور بدرة-5

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.2014، السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة

:المذكرات -ب

-الماجستير:

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل عادل-1

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

.2012تیزي وزو، 

بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في ، الاختصاص في مجال المنافسة، بوحلایس الهام-2

.2005القانون الخاص، قانون الأعمال، جامعة منتوري، قسنطینة ، 



:المراجعقائمة

- 108 -

، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر تواتي محند الشریف-3

في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة ، 

.2007بومرداس،

، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جراي یمینة-4

.2009القانون، فرع تحولات الدولة،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، حدري سمیر-5

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم مذكرة لنیل درجة 

.2006امعة أمحمد بوقرة، بومرداس، التجاریة، ج

عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة خمایلیة سمیر،-6

د الماجستیر في القانون فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولو 

.2013معمري، تیزي وزو، 

، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، مذكرة نیل شهادة داود سمیر-7

الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2012معمري تیزي وزو،

المستقلة في التشریع الجزائري ، ، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط رحموني موسى-8

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة ، تخصص قانون إداري و إدارة 

.2013عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ستیر في ،حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،مذكرة لنیل شهادة الماجزبیر ارزقي-9

.2011القانون،فرع المسؤولیة المهنیة،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،



:المراجعقائمة

- 109 -

، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام،مذكرة نیل شهادة صویلح كریمة-10

الماجستیر في القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان 

.2012ة ، میرة، بجای

مذكرة لنیل درجة .، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة عمورة عیسى-11

الماجستیر في القانون، فرع قانون  الأعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزي 

.2006وزو،

، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة،مذكرة لنیل شهادة عیاد كرالفة ابو بكر-12

تیر في الحقوق،تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الماجس

.2013جامعة وهران،

، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة لنیل شهادة كحال سلمى-13

الماجستیر في العلوم القانونیة ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ،جامعة احمد بوقرة  

.2009بومرداس، 

،حمایة المستهلك في ظل قانون المستهلك و قمع الغش و قانون لحراري ویزة-14

المنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة،كلیة 

.2012الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

ن المنافسة، مذكرة لنیل دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانو موساوي ظریفة،-15

شهادة الماجستیر في القانون ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

.2011تیزي وزو ، "مولود معمري"بجامعة 

الماستر:



:المراجعقائمة

- 110 -

، مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في قاضي یمینة، زعروري سعاد-1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، شعبة القانون الاقتصادي مواجهة قانون المنافسة ، 

و قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة رزیقة لشلق-2

في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة محمد الماستر

.2014خیضر بسكرة، 

-lllالمقالات و المداخلات:

:المقالات-أ  

، المجلة النقدیة للقانون "مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة"، جلال مسعد-1

كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي و العلوم السیاسیة، مجلة سداسیة تصدر عن 

  .168-139ص -، ص2014، 01وزو، العدد 

، مجلة "دور القاضي الإداري في تسویة منازعات الصفقات العمومیة"، طیبي سعاد-2

صوت القانون ،  مجلة سداسیة دولیة علمیة محكمة ،تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة، 

  .288-270ص - ، ص2014جامعة خمیس ملیانة، العدد الأول ، أفریل 

، المجلة الجزائریة للعلوم "یةحمایة المنافسة في الصفقات العموم"، كتو محمد الشریف-3

ص -، ص2010، 02القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، العدد 

73-101.

:المداخلات -ب



:المراجعقائمة

- 111 -

تكریس الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في "،اقلولي أولد رابح صافیة-1

آلیات تفعیل مبدأ حریة مداخله للمشاركة في الملتقى الوطني حول "التشریع الجزائري، 

ماي  16و  15الحاج مرباح لخضر  باتنة ، یومي المنافسة  في التشریع الجزائري ،

  .103-98ص -، ص2013

خصوصیة  إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة "بزغیش بوبكر،-2

سلطات الضبط المستقلة في المجال ي الملتقى الوطني ،المستقلة مداخلة للمشاركة ف

، 2007ماي 24-23، بجایة ، أیام ، جامعة عبد الرحمان میرةالاقتصادي و المالي

  .314-303ص - ص

، مداخلة للمشاركة "دور القاضي الاداري في حمایة مبدا حریة المنافسة "بوكحیل لیلى-3

باجي المختار كلیة الحقوقي القانون الجزائري، حریة المنافسة ففي الملتقى الوطني حول

  15-1ص -،ص2013ماي 28، عنابة یوم

مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرة في القانون "، جلال مسعد -4

الیات تفعیل مبدا حریة المنافسة ،مداخلة للمشاركة في الملتقى الوطني الاول حول"الجزائري

- 9ص -، ص2013ماي16و15جامعة الحاج لخضر باتنة، یومي ، التشریع الجزائريفي

23.

دور القضاء العادي في تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع "قصوري رفیقة-5

آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في ،مداخلة للمشاركة  في الملتقى الوطني حول "الجزائري

-57ص -، ص2013ماي  16و15ي ،جامعة الحاج لخضر باتنة، یومالتشریع الجزائري

88.



:المراجعقائمة

- 112 -

حقوق الدفاع أثناء التحقیقات في الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون "، قوسم غالیة-6

الملتقى الوطني الأول حول آلیات تفعیل مبدأ حریة مداخلة للمشاركة في "الجزائري

-، ص2013ماي 16و 15، جامعة لخضر باتنة ،یومي في التشریع الجزائريالمنافسة

  .150-130ص 

سلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة "نزلیوي صلیحة-7

سلطات الضبط المستقلة في، مداخلة للمشاركة في الملتقى الوطني حول"الضابطة 

، 2007ماي 24-23، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، ایام "الاقتصادي و المالي

 .23- 5ص - ص

-lVالنصوص القانونية:

:الاتفاقات الدولية-أ 

یتضمن التصدیق على 2005افریل 27مؤرخ في 159-05مرسوم رئاسي رقم -1

الشعبیة من جهة الاتفاق الاورومتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

22و المجموعة الأوروبیة و الدول الأعضاء فیها من جهة أخرى ،الموقع بفالونسیا یوم 

و الوثیقة النهائیة  7الى  1و البروتوكولات من رقم  6الى  1وكذا ملاحقه من 2002افریل 

.2005افریل 30الصادرة بتاریخ 31ر،عدد .المرفقة به ، ج

:الدساتیر-ب

، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -1

03-02، المتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 8الصادر بتاریخ 76ر عدد  .الدستور، ج
، المعدل 2002أفریل 14الصادر بتاریخ 25ر عدد .، ج2002أفریل 10مؤرخ في 

.2008لسنة  63ر عدد.،ج2008ر نوفمب15المؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم 
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 14رعدد.، یتضمن التعدیل الدستوري ج2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم -2

.2016مارس 7،الصادرة في 

:النصوص التشريعية-ج

المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

.و المتممالمعدل1966الصادر في  48ر عدد.الجزائیة،ج

 8ر عدد .، یتعلق الصحة و ترقیتها، ج1985فیفري 16مؤرخ في 05-85قانون رقم -2

جویلیة 20المؤرخ في 13-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 1985فیفري 17مؤرخ في 

  .2008اوت  3المؤرخ في  44ر عدد .بحمایة ، ج2008

انون التوجیهي للمؤسسات ، یتضمن الق1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -3

.1988جانفي 13، الصادر بتاریخ 02ر عدد .العمومیة الاقتصادیة،ج

29ر، عدد .یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون رقم -4

).ملغى(1989جویلیة 19الصادر بتاریخ 

لسنة  14ر عدد .المتعلق بالإعلام، ج1990أفریل 3المؤرخ في 07-90قانون رقم -5

أكتوبر 26المؤرخ في 13-93معدل و متمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 1990

).ملغى(1993لسنة  69ر عدد ,، ج1993

الصادر 09ر، عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95الأمر -6

.1995فیفري  22في 

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998جوان 1، مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -7

،معدل و متمم 1998دیسمبر 8المؤرخ في 76ر، عدد .الدولة و تنظیمه و عمله ،ج
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3، المؤرخ في 43ر عدد .، ج2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11بالقانون العضوي رقم 

  .2011أوت 

ن یتعلق بالمحاكم الإداریة، 1998ماي 30، مؤرخ في  02-98 رقم قانون عضوي-8

.1998جوان 1الصادر في 37ر ،عدد .ج

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و  2000اوت  5مؤرخ في  03-2000رقم قانون -9

 .2000اوت  6الصادر بتاریخ 48ر ،عدد .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ،ج

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001اوت 20رخ في مؤ 04-01أمر رقم -10

، 2001أوت  22،الصادر بتاریخ 47العدد  ،ر .الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها،ج

.معدل و متمم

ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج20001جویلیة 3، مؤرخ في 10-01رقم قانون -11

ر .، ج2007مارس 1المؤرخ في 02-07، معدل و متمم بالقانون رقم 2001، لسنة 35

.2007، لسنة 16عدد 

یتعلق بالكهرباء و  توزیع الغاز عبر 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -21

.2002فیفري 6ر عدد الصادرة بتاریخ .القنوات ،ج

، 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -13

.2002دیسمبر  25في  مؤرخ 86ر عدد .ج

، 43ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03الأمر رقم -14

.المعدل و المتمم2003جویلیة 20الصادر في 
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ر عدد .یتعلق بالنقد و  القرض ،ج 2003أوت  26مؤرخ في 11-03الأمر رقم -15

.المعدل و المتم 2003أوت  27،الصادر بتاریخ 52

یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23مؤرخ في 02-04قانون رقم ال-16

.المعدل و المتمم2004یونیو 27الصادر في 14الممارسات التجاریة ج ر عدد 

4مؤرخ في  60ر عدد .، یتعلق بالمیاه،ج2005أوت  4مؤرخ في 12-05قانون رقم -17

، 2008جانفي 23المؤرخ في 03-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2005دیسمبر 

.2009جویلیة 25المؤرخ في 02-09و الأمر رقم 2008المؤرخ في  4ر عدد .ج

07-95یعدل و یتمم الأمر رقم 2006فیفري 20، مؤرخ في 04-06قانون رقم -18

مارس 12الصادر بتاریخ  15رعدد.یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25مؤرخ في 

2006.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم-19

.2008افریل 23، الصادر في 21ر عدد .الإداریة،ج

03-03، یعدل و یتمم الامر 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم -20

.2008جویلیة 02، الصادر في 36ر، عدد .المتعلق بالمنافسة ،ج

37ر ،عدد .، المتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22المؤرخ في 10-11قانون رقم -21

.2011جویلیة 22الصادر في 

ر عدد .، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -22

2012، لسنة 02
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12ر ، عدد .، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 27، مؤرخ في 07-12قانون رقم -23

.2012فیفري 29الصادر بتاریخ 

:النصوص التنظيمية-د

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام 1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم رقم -1

التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط 

.1988أكتوبر 19الصادر بتاریخ 42ر ، عدد .اقتصادي أو احتكار التجارة ، ج

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -2

جانفي 10المؤرخ في 10-96معدل و متمم بالأمر رقم 1993لسنة  34ر عدد .ج

فیفري 17المؤرخ في 04-03، و بالقانون رقم 1996لسنة  03ر عدد .، ج1996

)2003، لسنة 32عدد ر .استدراك في ج(2003، لسنة 11ر عدد .، ج2003

الذي یحدد النظام الداخلي 1996جانفي17المؤرخ في 44-96المرسوم الرئاسي رقم -3

).ملغى(1996جانفي 21الصادر بتاریخ  05ر عدد .في مجلس المنافسة، ج

یتعلق بالترخیص بعملیات 2005جوان 22مؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي  رقم -4

  .2005ادر في الص 43ر عدد .التجمیع ج

یتضمن تنظیم الصفقات 2010اكتوبر 7مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم -5

.2010اكتوبر 07الصادر بتاریخ  58ر عدد .العمومیة ، ج

،یحدد شروط وكیفیات انشاء 2012مارس 6مؤرخ في 111-12مرسوم تنفیذي رقم -6

، الصادر في 15ر عدد .التجاریة،جوتنظیم الفضاءات التجاریة و ممارسة بعض الانشطة 

.2012مارس 14
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، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -7

سبتمبر 20الصادر بتاریخ  50ر عدد .الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج

2015.

:قرارات مجلس المنافسة-ه

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جویلبة 24مؤرخ في  01القرار رقم  -1

http.في موقع الانترنیت 5الصادر في النشرة الرسمیة للمنافسة رقم  //www.conseil-

concurrence.dz

، المتعلق 1998دیسمبر 13مؤرخ في  03ق  98قرار مجلس المنافسة الجزائري، رقم -2

غیر (للتبغ و الكبریت، وحدة تیارت، بالممارسات المرتكبة من طرف الشركة الوطنیة 

).منشور

، المتعلق 1999جوان 23مؤرخ في  01ق  99قرار مجلس المنافسة الجزائري، رقم -3

بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات الالكترونیة، وحدة سیدي 

).غیر منشور(بلعباس، 

:ثانيا باللغة الفرنسية

I-Ouvrages :

1- Nicinski Sophie ,Droit public de la concurrence , LGDJ , 2005 .

2-_____________,Droit public des affaires, édition alpha, paris, 2010.

3- CHARBIT nicolas , Secteur public et Droit de la Concurrence,

édition JOLY , Paris ,1999.
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4-ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence ,maison belkeise

,alger , 2012 .

5-_____________, Les autorités de régulation indépendantes, face aux

exigences de la gouvernance, Maison Belkeise,

Alger, 2013 .

II-Texte juridique :

1-Code de commerce français, modifé et completé .

2-Traité sur L’Union Européenne et du Traité sur le fonctionnement

de l’union Européenne (2012/c 326/01), du 26 octobre 2012
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01 :مقدمة

:الفصل الأول

ااقتصادياتطبيق قانون المنافسة على الأشخاص العامة بصفتها عون

07 خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لقانون المنافسة:المبحث الأول

07 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:الأولالمطلب

08 المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمبادئ التي تقوم علیها :الفرع الأول

مبدأ الاستقلالیة -أولا  09

11 مبدأ المتاجرة-ثانیا

12 الطابع الخصوصي-ثالثا

14 الأسس القانونیة لخضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لقانون المنافسة:الفرع الثاني

الاتفاقیات الدولیة - اولا      14

15 الدستور-ثانیا

15 تشریعیةالنصوص ال-ثالثا

17

تطبیق قانون المنافسة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عند :المطلب الثاني

ارتكاب الممارسات المنافیة للمنافسة

17 الاتفاقات المحظورة :الفرع الأول
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21 الممارسات التعسفیة:الفرع الثاني 

26 التجمعات الاقتصادیة:الفرع الثالث-

28

استفادة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من الاستثناءات الواردة على :المطلب الثالث

الممارسات المقیدة للمنافسة

29 الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي:الفرع الأول 

31 الممارسات التي تساهم في تحقیق التقدم الاقتصادي أو التقني:الفرع الثاني

استفادة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من الترخیص بعملیة  التجمیع:الثالثالفرع  32

35 ردع الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف المؤسسات :المبحث الثاني

العمومیة

35 في متابعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة دور مجلس المنافسة:المطلب الأول

المخالفة لقانون المنافسة

36 إجراء الإخطار:الفرع الأول

38 إجراء التحقیق:الفرع الثاني 

40 الفصل في القضایا:الفرع الثالث

44 دور الهیئات القضائیة في متابعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة :المطلب الثاني

المخالفة لقانون المنافسة

44 المؤسسات العمومیة   اختصاص القاضي العادي في متابعة :الفرع الأول

.الاقتصادیة المخالفة لقانون المنافسة
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49 اختصاص القاضي الإداري في النظر في الطعن ضد قرارات التجمیع:الفرع الثاني

50 دور سلطات الضبط القطاعیة في متابعة المؤسسات العمومیة :المطلب الثالث

الاقتصادیة المخالفة لقانون المنافسة

الاختصاص الرقابي لسلطات الضبط القطاعیة:لالفرع الأو   51

54 الاختصاص القمعي لسلطات الضبط القطاعیة:الفرع الثاني

:الفصل الثاني

ها سلطة عامةتصفن المنافسة على الأشخاص العامة بتطبيق قانو

58 امتداد مجال تطبیق قانون المنافسة إلى الإدارة العامة بصفتها سلطة :المبحث الأول 

عامة

58 مراحل تطبیق قانون المنافسة على الإدارة العامة:المطلب الأول

59 تطبیق قانون المنافسة على السلطات العامة في قانون الاتحـــــــــــــــاد :الفرع الأول

الأوروبـي

60 تطبیق قانون المنافسة على السلطات العامة في القانون الفـــــــرنسي:الفرع الثاني

63 تطبیق قانون المنافسة على السلطات العامة في القانون الجــــــــــــزائري:الفرع الثالث 

65 الأشخاص العمومیة الخاضعة لقانون المنافسة:المطلب الثاني

65 )التقلیدیة(الأشخاص الإداریة الكلاسیكیة :الفرع الأول
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85 القرار الاداري المؤثر على قانون المنافسةتنفیذ دعوى وقف: الفرع الثاني
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باللغة العربیةملخص

ظل الانفتاح العالمي و محاولة الجزائر الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة و  في

الاتفاقیة الاورومتوسطیة كان لزاما على الدولة الجزائریة إعادة النظر في قانون المنافسة و 

.العامة لقانون المنافسةالأشخاصلإخضاعقوانین تنظیم الصفقات العمومیة 

الأشخاصالبحث عن مدى تطبیق قانون المنافسة على  إلىوقد سعت هذه الدراسة 

  .إدارينشاط  أوعند قیامها بنشاط اقتصادي سواءالعامة ، 

یظهر لنا من خلال دراسة هذا الموضوع انه بالرغم من تطبیق قانون المنافسة على 

تغلیب  إلىتسعى غیر مطلق ترد علیه استثناءات انه یبقى تطبیق إلاالعامة الأشخاص

النزاعات التي قد تنشا في هذا الصدد  أن، كما أخرىمصلحة أیةالصالح العام على 

تستدعي تطبیق قانون مألوفةقضایا غیر أمامتص بها القاضي الإداري  فیجد نفسهیخ

التي تشوب القانون و بمجموعة من الصعوبات و الفراغات یصطدممما یجعله المنافسة 

.التي تؤول دون تحقیق النتیجة المرجوة

Résumé en langue française

Compte tenu de l’ouverture de l’Algérie a la mondialisation qui se

traduit par volonté d’intégrer l’organisation mondiale de commerce et

l’accord Euro-méditerranéen, il était indispensable de revoir les lois

régissant la concurrence et le droit des marchés publics afin de soumettre

les particuliers au droit de la concurrence.

Cette étude visait à chercher l’étendue de l’application de droit de la

concurrence aux personnes publics , que se soit lors d’une activité

économique ou d’une activité administrative .

Il en ressort de cette étude que l’application de droit de la concurrence

aux personnes publics n’est pas absolue, il comporte des exceptions de

façons à privilégier l’intérêt général au détriment des intérêt individuels.

Les conflits qui peuvent en surgir égard sont de la compétence du

magistrat administratif qui peut être conforté à des problématiques

nouvelles nécessitant la mise en œuvre de droit de la concurrence qui n’est

pas exempte des failles et lacunes qui peuvent porter atteinte aux résultats

souhaités.


